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حْمنِ  حِيمِ بِسْمِ اِلله الرَّ  الرَّ
 

رَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لََْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً   ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

تَ غُوا مِن فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تَ لْبَسُونََاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ  وَلتَِ ب ْ  

 [14 :النحل  ]
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  أن سائلين  العمل، هذا  وتحقيق الواجب هذا  لأداء ووفقنا والفهم، العلم طريق  لنا  أضاء الذي الل  بفضل

 .تعالى  لوجهه خالصا يكون 

  التي" ةمينأ بورطال" السيدة المشرفة،   لأستاذتنا  وامتناننا شكرنا  بالغ عن نعبر أن نود  المقام، هذا في

  العميق شغالها ان ورغم القيمة،  العلمية  توجيهاته من كثيرا استفد  لقد مذكرتنا، على الإشراف  بقبول تشرفت

  إنما  ،رفيع وتواضع علمي حماس  بكل العمل هذا  في ومتابعتنا دعمنا من يمنعها  لم ذلك أن إلى مهامها،ب

  وظهوره العمل هذا اكتمال عند عميق  وامتنان تقدير  محل هو وجل عز الل  بعد الثمين  وقتها من لنا  منحته

  الدنيا في الجزاء  خير العلم طلاب وعن عنا  يجزيها أن وجل عز الل  نسال الان،  عليه هو الذي بالشكل

 .والآخرة

 " رحمة تربش"  المناقشة  لجنه اعضاء الكرام لأستاذاتنا وامتناننا شكرنا بلاغ  عن نعبر ان يسرنا  كما

  جهودهم  على والعرفان التقدير آيات  باسم لهم  نتقدم و المذكرة   مناقشة قبولهم على" صراح خوالف" و

 .القيمة 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

  
 

 
 هذا الانجاز وما كنا لنفقه لولا فضل الل  إلىلحمد لله الذي سهل لنا الوصول ا

 ورعايته وبعد أهدي تخرجي  

ل  و معلمي الأ إلىحملت اسمه بكل فخر   الغالي الذي إلىالنور الذي أضاء مسيرتي  إلى

 بي الغالي" أالرجل الذي بذل جهده طوال حياته ليجعل لنا الافضل "  

من كانت ملجئي ورفيقتي في هذه المرحلة،   إلىل لتحقيق احلامي و من كانت السند الأ إلى

من كانت  إلىالقلب الطيب  إلىمن أضاءت لي ذنوب حياتي وزادتني فخرا بنفسي،  إلى

 " الغاليةامي   دعواتها تظلني دائما "

 من بذل جهدا كبيرا معي من اجل اتمام هذا العمل اخوتي اكارم حفظهم الل ورعاهم  إلى

اصدقائي وزملائي الذين  الأنسةتقديرا لتشجيعهم المستمرة، ،دول   الكلمةعائلتي  إلى

 واهتمامهم الكبير. الأساتذةشاركوني سنوات مليء بالتجارب القيمة، بفضل رعاية 
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تنظم   التي  القواعد  من  مجموعة  يتضمن  البحري  المجال  علاقات  الالقانون  في  المتعاملين  بين 
التغيرات التي    حيث تطور تدريجيا ليواكب  ، وله تاريخ طويل يبدأ منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة،البحري 

التجارة  على  قواعدالدولية،    طرأت  وتحتوي  البحرية  البحري    هوالملاحة  الرهن  مصطلح  على  القانونية 
 ( 1).والسفينة وغيرها من مشتقاتها

برز المواضيع في مجال القانون البحري والمتمثل في الرهن  أ  نا في هذه الدراسةل او تن،  بناء على ذلك
التي اعتمدت على    القديمة  الأنظمةالبحري الذي يعتبر من الأنظمة البحرية الحديثة نسبيا، اذ يختلف عن  
من معروفا  كان  الذي  جسيمة  مخاطر  قرض  مثل  البحرية  للتموين    ذالتقاليد  كوسيلة  الإغريقي  العهد 

الأكثر  هو  طويلة  لفترة  الجسيمة،  المخاطر  قرض  نظام  وقد ظل  البحرية،  الملاحة  مجال  في  والائتمان 
، مما جعله يحل محل نظام الرهن البحري الذي كان يعتبر أقل توافقا  البحرية  للأنشطةاستخداما وملائمة  
الأموال المنقولة، فإنه لا يمكن     ن السفينة تعتبر منألال البحري في تلك الحقبة، بما  غمع متطلبات الاست

مالك  المام ألذلك أصبح الخيار الوحيد    ،نوع من الرهن يقتصر على العقاراترهنها رهنا رسميا، لأن هذا ال
   .حيازيارهنا رهن السفينة  الذي يرغب في

أنّ   الإشارة  انتقال  وتجدر  في  يتسبب  حيث  البحري،  الاستغلال  طبيعة  مع  يتناسب  لا  الرهن  هذا 
الدائن المتهم، ويرجع عدم صلاحية المنقولات لتكون محلا للرهن البحري إلى    إلى حيازة السفينة من ملكها  

على الرغم من أن الرهن البحري يعتبر في الأصل حقا عينيا    أسباب تتعلق بالجوانب العملية والقانونية، 
العقارات،  إلا على  يطبق  لا  الطّ   تبعيا  للسفينة  فان  المميزة  وفقا    السفينة   رهن  تستدعيبيعة  بشكل رسمي 

 (2).خاص لتنظيم 

 

 
 
 
 
 

 ________________________________ 
ن  -1 الأصمحمد  الطبعة  المقارنة،  للأنظمة  وفقا  البحري  القانون  في  الوزير  محمد،  القانون  و ر  مكتبة  والاقتصاد، لى، 

 . 13 ص م،2012الرياض، 
 . 4 ص ،2006 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -دراسة مقارنة  -مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري  -2
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 أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في كونه يمثل أحد أبرز وسائل الائتمان البحري في العصر الحالي، حيث  
  مصالح كل من الراهن والمرتهن بشكل متوازن.يساهم في حماية 

 سباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع: الأ
الأ   حفزتن من  التي  الموضوع هي رغبتنا    اسباب  هذا  المجال،    العميقةلاختيار  هذا  استكشاف  في 
تقديم  وحرصنا البحري   على  الرهن  عن  وواضح  شامل  النمية    فهم  عجلة  دفع  في  أهميته  تبرز  الذي 

 الاقتصادية. 

الموضوع وسهوله التعامل مع هذا النوع من الضمانات، حيث يعدل رهن البحري من ابرز   ةجد فضلا عن
تردد العديد من الأشخاص في التعامل مع السفن المرهونة  ، وكذا  ضمانات التي يعتمد عليها مقترضون ال

 نظرا للطبيعة القانونية الخاصة بها. 

 هداف هذه الدراسة:أ 

هدفنا من خلال هذه الدراسة هو جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بموضوع دراستنا في إطار  يتمثل  
بأركانه   يتعلق  بما  البحري  الرهن  لتكوين  القواعد المنظمة  الجزائري، ويتم ذلك من خلال توضيح  القانون 

دراسة وتحليل الأحكام القانونية الخاصة بالرهن البحري في القانون الجزائري،    إلىالموضوعية، بالإضافة  
 بمحتوى جديد يركز على هذا النوع من المواضيع النادرة.   الأكاديميةفضلا عن إثراء المكتب  

 ما تم عرضه سابقا، نطرح الإشكال التالي:  إلى استنادا   

 ما مدى خصوصية الرهن البحري في التشريع الجزائري؟  

 التساؤلات وهي:وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من  

 ما هو موضوع الرهن البحري؟ •
 ما هي الآثار والإجراءات المترتبة عليه؟   •
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 المنهج المتبع:  

  إلى حيث استند  و المنهج المقارن  التحليلي و المنهج المنهج الوصفي باعتمادهذا الموضوع  عالجنا
البحري،   القانون  مواد  بتحليل  وقمنا  الجزائري  نظرا    والمقارنةالتشريع  اخرى  تشريعات  ع ر مش ال لتأثرمع 

 . الجزائريةللتشابه الكبير بينهما وبين التشريعات  وكذا البحري الجزائري بها، 

 موضوعنا:  دراسة  الصعوبات و العقبات التي اثرت على سير عملنا اثناء 

بهذا الموضوع   المتعلقةالمراجع    ة جمع المعلومات بسبب ندرتها، وقلّ   في   ةكبير    لقد واجهنا تحديات 
غموض ل ونظرا،  اللازمةاخرى للحصول على المصادر    ةجامع  نحوا التوجه  في جامعتنا، مما استدعى منّ 

ال  على   القانونية   نصوص بعض  والرسائل  الفقهية  الكتب    استندنا  على    الأكاديميةوالمذكرات  للحصول 
 توضيحات وشروحات. 

 فصلين:  إلىبحثنا  ةينا تقسيم خطأومن هذا المنطلق ارت 

 ل: خصوصيه الرهن البحري من حيث التكوينو الفصل الأ  

 ار الاجراءات والاثالفصل الثاني: خصوصيه الرهن البحري من حيث  
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ليس من العقود    البحري  الرهن  يتطلب توافر ورق  الرضائية فقط،عقد    ة رسمي  ة بل هو عقد شكلي 
يتم بناء على اتفاق بين المدين الراهن والدائن المرتهن،   ،بالسفينة  الرهن البحري   عقد، ويتعلق هذا  لإتمامه

العقد الاركان    أن يجب  و  العيوب والمحل    العامة   الأساسيةيتوافر في هذا  السليم من  الرضا  للعقود، وهي 
 . ات القانونيةلتصرفبا  وأهليته الكاملة للقيام للسفينةالمدين الراهن  ةملكي إلى بالإضافةسبب، الو 

العقد باطلا، وهذا يشير    وإلا اعتبرعقد رسمي،    بموجب  السفينةيتم ابرام رهن    أنولقد اكد الفقهاء   
 لمصلحه الشهر العقاري.   التابعةحد مكاتب التوثيق  أين العقد بشكل كتابي وتوثيقه في تدو   ضرورة إلى

،  لإتمامهمام الغير، بل شرط  ألتنفيذه    أوليست شرطا لصحه التصرف    الرسميةتجدر الإشارة أن  و 
 مطلق.   بطلان العقد بطلان  إلىيؤدي   الرسميةوبناء على ذلك فان غياب  

هي عقود    بالسفينة  المتعلقة، وجميع العقود للسفينة  بالنسبةكما يعتبر عقد الرهن البحري عقد تجاريا  
تجاريا    بالنسبةتجاريه   العقد  يكون  قد  الاخر،  للهدف من    أوله    بالنسبةللطرف  وفقا  تجاري وذلك  غير 

 ( 1).الرهن

اذ  ةخاص  الوكالةتكون    أنوكيله، بشرط    أو   السفينةوالهدف الذي يبرم عقد الرهن هو مالك     أن ، 
الرهن البحري لا تمنح الوكيل الحق في ابرام عقد    بإجراءالتي لا تتضمن تفويضا صريحا    العامة  الوكالة

 (2).ةمحدده ومخصص الوكالة ن تكون أالرهن ويجب  
لأ  بحري  المرهونة  السفينةن  ونظرا  مخاطر  تواجه  يؤدي  ةقد  قد  ذلك  فان  تضعيف ضمانات    إلى، 

محل   تحل  عناصر  بوضع  جعل  ما  هذا  المرتهن،  فقدانها    السفينة الدائن  حال    لأضرار تعرضها    أو في 
العناصر من تطبيق     ، كماالبحرية  للملاحةتكون صالحا    أنتمنعها من   الوقت بعض  استثنى في ذلك 

 ( 3).الرهن البحري 

الرهن   موضوع  على  الأول  المبحث  في  سنتكلم  حيث  مبحثين  إلى  الفصل  هذا  سنقسم  وبالتالي 
 ما المبحث الثاني فسنذكر تعويضات التي تكون محل الرهن. أالبحري، 
 
 
 

_______________________________________ 
القانوني    ،فتحي حسن جميل   نمايا   -1 الرهن   -البحريةحقوق الامتياز    السفينة  ةملكي   -السفينةهية  ا) م  للسفينةالنظام 

 . 207، 206 ص، م ، ص2010 ، اسكندريه،القانونيةوفاء ال، مكتبه 1 ط ،(السفينةالحجز على  -البحري 
البحري)    -2 القانون  جبر كوهاني،  الدار  الثانيةط    مين(أت  -البيوع  -النقل  -الملاحةاشخاص    -السفينةلطيف    العلمية، 

 . 61ص م،2003  للنشر والتوزيع، عمان، الثقافةالدولية ودار 
القادر،  -3 الرهن    منهوج عبد  القانون    ، مذكرهالبحريةخصوصيه  الخاص، تخصص  القانون  في  الماجستير  شهاده  لنيل 

 . 12 ص ، 2012 -2011هران،ة و ، جامعالسياسية، كليه الحقوق والعلوم البنائية والأنشطةالبحري 
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 ل: موضوع الرهن البحري:والمبحث الأ 

تتميز  ، التي  السفينةموضوعه يتمثل في    أن، رغم  العامةالقواعد    لأحكاميخضع عقد الرهن البحري  
  السفينة ويمنح الرهن البحري الدائن حقا عينيا تبعيا على    صول،بخصائص فريده تميزها من غيرها من الأ 

لا اذا اتفق الطرفان على استبعاد بعض  إ  السفينةكضمان تامين اتفاقي، ويشمل هذا الحق جميع ملحقات  
 .كلها من نطاق الرهن أوهذه الملحقات 

  الحمولة   ذات  التي يمكن رهنها وبالتالي فان السفن  السفينة  حمولةيحدد القانون البحري الجزائري  لا  
يمكن    20تقل عن    أوالتي تزيد   نظرا لان    أنطن  تساؤل،  الاتجاه موضع  هذا  للرهن    الحمولة تخضع 

مع  20مثل    الصغيرة تتناسب  لا  تكون   لإنشاء  الماليةمتطلبات  ال  طن  قد  حيث  شهره،  وتكاليف  الرهن 
 (1).المال المرهون   ةلقيم  بالنسبة  ةير مبرر غ العمليةنفقات هذه 

المبادئ  أرغم   من  يعد  البحري  الرهن  السفن    العامةن  تشمل  الا  البحرية   المنشآت   أوالتي    أن، 
التي تتعلق برهن السهم في حالات معينه وتتمثل هذه الحالات   الخاصةالمشرع قد خصص بعض الاحكام 

على الشيوع، بناء على ذلك، ستتركز     المملوكةسفينه     اثناء مرحله البناء، وكذلك رهن  السفينةفي رهن  
الأ  المطلب  في  الرهن   السفينةل على تعريف  و دراستنا  فيه صور  فسنذكر  الثاني  المطلب  اما  وطبيعتها، 

 ( 2).البحري 

 محل الرهن  السفينةل: و المطلب الأ  

، كما تعتبر محلا للرهن البحري، بناء  البحرية  الملاحةالتي تستخدم في  الأساسية  الأداة  السفينةتعد  
المطلب   بتقسيم  قمنا  ذلك،  لتعريف  و الأ   فرعين  إلىعلى  طبيعتها  السفينةل خصصناه  لتوضيح  والثاني   ،

 . القانونية
 

 
 
 

__________________ 
 . 140 ص م،  2010  ،ةط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عناب د.  ، المختصر في القانون البحري،شحماطمحمود  -1
 . 13 ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق،  -2
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   السفينةل: تعريف ولأ الفرع ا
  ضرورة فقهي  رأىذهب ، حيث السفينة تعرف بها  أنراء الفقهاء حول المعايير التي يجب آتناقضت 

يكون قدرتها    أن ن المعيار يجب  أخر  آ  رأي   ، بينما اعتبرالبحرية  للملاحة تحديدها بناء على تخصيصها  
، مثل الاستيلاء عليها  السفينةلاكتساب ملكيه    ةسباب خاصأ، وهناك ايضا  البحرية  بالملاحةعلى القيام  

السفينة    كعقوبةتفرض   التي قد  المصادرة  إلى  بالإضافةاثناء الحرب،     إلى   بالإضافة  تأميم  أوعلى ملك 
  ( 1).هما الشراء والبناء وفقا للقانون البحري  السفينة ة هناك سببين رئيسين لاكتساب ملكي تلك الاسباب

 في القانون البحري الجزائري  السفينةتعريف أولا: 
توضيح المدون القانوني للمصطلحات يعد من اختصاص الفقه ولا يقع ضمن   أنعلى الرغم من  

المشرع الجزائري على غرار الفقه والقضاء، حرص على تحديد وتقديم تعريف خاص   أنمهام المشرع، الا 
  عائمة اليه    أوفي عرف القانون كل عباره بحريه   السفينةج :"تعتبر   ب.  ق.   13  المادة من خلال   بالسفينة 

مخصصه لمثل   أو، واما عن طريق قطرها بسفينه اخرى    الخاصةبوسيلتها     ، اماالبحرية  بالملاحةتقوم  
 ( 2)." الملاحةهذه 

التعريف   هذا  من  مفهوم   أنيتضح  حدد  قد  الجزائري  هيكل   السفينةالمشرع  اي  انها    أو على 
،  ة سفين  البحرية  للملاحة قادر على الطفو فوق الماء ومخصص    ةبحري  ة منشأ، حيث يعتبر اي  عائمة   اليه

 ن:أ، ومن هذا تعريف يمكن استنتاج  للملاحةمرتبط بمكان ممارستها   السفينةتعريف  أنبمعنى 

  ة أمنشال  كون   ضرورةالبلا يعني    ه نألا  إ  عائمة   ةليأ  أو   ة قد تكون عمار   ة أالمنشن هذه  أم من  غر الب
سفين  عائمةال  ةبحريال فالمعية تعتبر  كافه    ار،  يشمل  حيث  محدد،  وغير  واسع  السياق  هذا  في  المعتمد 

  المنشآت التي تختلف عن غيرها من    البحرية  للملاحة   ة يوضح ما يميزها كادا   أندون    البحرية  المنشآت
 . الاخرى  البحرية

اشتراط وجود   • يقتصر على  ذاتي  ةوسيل  لم  بل  ةدفع  اعتبار    زاو تج،  بنصه على    ة سفين  المنشآت ذلك 
 ( 3).اخرى  ةسفين  ةحتى وأن كانت تقطر بواسط

________________________________________ 
القانون البحري الجزائري بوراس محمد، الم  -1 القانون البحري،  )  بسط في  ، اشخاص  السفينة،  البحرية  الملاحة مقدمه في 

 . 55 ص  ،2021 الجامعي الجديد، تلمسان، النشر  ( .د.ط ،البحرية المنحة
رقم  الأ  -2 بالقانون رقم  1976اكتوبر    2023المؤرخ    80  -76مر  جوان    25المؤرخ في     05  -98، والمعدل والمتمم 

  46ر، عدد  ج، جزائري،الالمتضمن القانون البحري  2010ت أو  15في    04 -10، المعدل والمتم بالقانون رقم 1998
 . 13ص م،2022  ، بين الافكار، الجزائر،1ط   الحميد لمين، مقتطفات في شرح القانون البحري الجزائري،عبد  -3
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 جزء منها.   السفينةللاستثمار    اللازمةتعد جميع التفرعات  البحرية التجارةوحسب قانون  •
لا يقتصر فقط على هيكلها بل ويشمل جميع ملحقاتها    السفينة ومن هذا المنطلق يتضح لنا مفهوم  

من دونها، مثل القوارب الرافعات، السلاسل، المرساة، وغيرها نظرا    الملاحة  ةممارس  للسفينةالتي لا يمكن  
بها مثل البيع، الرهن،   المتعلقة   القانونية، فان التصرفات  للسفينةهذه الادوات تعتبر جزء من مكملا    نلأ 

لا في حال  إاليها صراحه    الإشارة  إلى  ةالايجار، والتامين، تشمل هذه الادوات بشكل ضمني دون الحاج
 ( 1).وجود اتفاق يقضي باستبعادها من تلك التصرفات

   التعريف الفقهي: -1
تعريف   على  الفقهاء  كل  أ ب  السفينة اتفق  في    عائمة  منشاةنها  بشكل    البحرية  الملاحة تستخدم 

للتكوين فيتمثل في تجميع الاجزاء بشكل متناسق    بالنسبة ما أنها تعد اداه الاستغلال البحري، أي  أ  ، ساسيأ
هناك    أن، ومع ذلك يرى بعض الفقهاء  البحرية  بالملاحةهي القيام    الأساسيةوظيفتها    ة دا أبحيث تصبح  

يجب   اضافيا  تعريف     نأعنصرا  في  حيث  السفينةيتوافر  البحر،  مخاطر  مواجهه  على  قدرتها  وهو   ،
ب  عدت  أ مد خصائصها بناء على الغرض الذي  ، وتست البحرية  للملاحة   ة معد  عائمة  ة دا أها كل  أنيعرفونها 

التصميم  أجله، ويستلزم  أمن   بشكل معين يسمح له بمواجهه مخاطر البحر واستخدامها    السفينةن يكون 
برز الخصائص التي تميز أمن    البحريةالمخاطر    ةعلى مواجه  القدرة، ويعد عنصر  البحرية  الملاحةفي  

ن توافر العنصرين  أالفقهاء ب  تأكيد حتى مع وجود عنصري التخصيص والاعتياد على الرغم من    السفينة
 ( 2).ةليين يعد كافيا لتحديد معنى مصطلح سفينو الأ 
 في ظل القانون الدولي:  السفينةتعريف  -2

كل  أب  السفينة تعرف   مركبات  أنها  والطائرات    المائيةنواع  المركبات  لها    البحريةويشمل  ليس  التي 
تستخدم    ة ازاح والتي  الماء  المائي  أوفي  للنقل  هذا     ،تصلح لاستخدام كوسيله  يكن    أنونستنتج من  لم 

 ( 3).المحلية على التشريعات  اسلب مما أثر المنشآت تحديد  هوبل هدف  السفينة مجرد تحديد لتعريف  
 

_______________________________________ 
البحري   -1 القانون  المقدادي،  علي  ملاحه  السفينة)  عادل  اشخاص  البيوع  البحرية،  البحري،  النقل  الحوادث  البحرية،   ،

 . 26 ص م، 2011  للنشر والتوزيع، عمان، الثقافة، دار 5 ط ،، التامين البحري(البحرية
 . 12ص مين، المرجع السابق، لعبد الحميد  -2
لنيل     أطروحةفي ضوء القانون الدولي للبحار،    دراسة  -لخضر زازة، الوضع القانوني للسفن في منطقه البحر الاقليمي  -3

  ، السياسيةالحقوق والعلوم    ة، قسم الحقوق، كليالعامةشهاده الدكتوراه في القانون، تخصص القانون الدولي العام والعلاقات  
 . 112-110 ص ،2010  -2009 وهران، الجزائر، ةجامع
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 التعريف القضائي:  -3
  لة آبالماء" وكذلك اعتبرتها"  بالاستعانة" لة الآ ن تتحرك أالعليا ب المحكمة قضت القضائية الناحيةمن 

ه من الممكن  أنيبدو  فإننا" في ضوء النهج الشامل الذي يتبعه المشرع في التعامل مع قضيه الطفو، عائمة
المعيار    ة و علا،  عائمة   الهوائية  المركبةاعتبار   هذا  ذلك،  يكفي    أنعلى  لا  وحده    المركبة   لتأهيلالطفو 

 ( 1).البحرية بالملاحةبمواصفات نشاط البحري، المحدد مرتبط  المركبةتفي  أنكسفينه بل يجب 
 للسفينة القانونية الطبيعةالفرع الثاني: 

، حيث يمكن رهنها،  المنقولةموال  باعتبارها من الأ   للسفينة  القانونية   الطبيعةحدد المشرع الجزائري  
  منقولة ملاكا  أخرى  الأ   البحريةبما في ذلك السفن التي لا تزال في مرحله البناء، كما تعتبر سفن والمرافق  

عليه والتي تؤثر بشكل مباشر على هيكل   المترتبة  للأثاربالغه نظرا    ةاهمي  ذاللرهن، وهذا التصنيف    ةقابل
ويشار  البحرية  للملاحة  اللازمة  الأساسيةوالمعدات    السفينة اسم"    إلى،  عاده  المعدات  وعده  أهذه  دوات 
  رهنها مما   أو  السفينة   ة بنقل ملكي  المتعلقة ،تشمل العمليات    السفينة من    يتجزأ" حيث تعتبر جزءا لا  السفينة
كيانا قانونيا لا يقتصر فقط على الهيكل والمحرك، بل يشمل ايضا جميع الادوات والمعدات    السفينةيجعل  

 .البحرية  للملاحة اللازمة   الأساسية
كما   ،بها المرتبطةدوات والمعدات  الأ يضا أ تشمل  السفينة ةن عمليه نقل ملكيألقد ذكر الفقهاء على 

الذي يفرض على  أ  إلى شار  أ البحري    السفينة جزئيا، يشمل هيكل    أو، سواء كان كاملا  السفينةن الرهن 
 ( 3)طراف على خلاف ذلك.ما لم يتفق الأ  الحمولةمع استثناء  وجميع توابعها، 

 

 

 

 

 

 ______________________________________  

1- CE 19 déc. 1979, hovernord, DMF 1980, p 231, note R. Rezenth 

الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،   ةالنظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري، مجل  وناسة بوخميس،  -2
   73 ص  م،2012الجزائر، جانفي  ست،غ، المركز الجامعي تامن01 العدد
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الآراء اختلفت بشأن طبيعة هذا  من المؤكد أن السفينة تعتبر ما لا يمكن امتلاكه واستخدامه إلا أن 
 المال: 

تشبه العقارات اذ يطلق عليها البعض" عقارات البحر" لأن التصرفات   السفينةل أن  و الاتجاه الأ   يرى 
وحدها لا   والكتابةبالموانئ،  المختصة  الجهةذا تم تسجيلها في إ لا إ  ةبها لا تكون صحيح المتعلقة القانونية
كافي على    ةلضمان صح  ةتعد  تتم  التي  لدى  السفينةالتصرفات  تسجيلها  يجب  بل  ،  المختصة  الجهة، 

بها، وتطبق نفس القواعد    المرتبطةثار التصرفات  آعقار، بحيث تشمل    ةبمثاب  السفينة  الاتجاهويعتبر هذا  
 المخصصةالعقارات    ةلها، مما يجعل هذه الملحقات تعامل معامل  ةتابع  تعتبر  التي  السفينةملحقات  على  
الحاجه    أن، حيث  العمليةلا يتماشى مع الاعتبارات  الذي  عقارا بناء على التسجيل   السفينةأن  اعتبار    دون 
 . السفينةالتي تمتلكها  الكبيرة المالية  القيمةبسبب   نشأتالتسجيل  إلى
فيعتبر  أ  • الثاني  الاتجاه  جنسي  ةمستقلة  معنوي  ةشخصي  للسفينةن  أما  تمتلك  سما  إ   و  ةطالما 

  النظرية هي من المواضيع    المعنوية   الشخصية   لة أمسن  أي يعتبر ضعيف حيث  أن هذا الر ألا  إوموطنا،  
، لذلك يتم احيانا اطلاق عليها مسميات  بشأنهااجماع     إلىالتي تحصل طابعا تصوريا ولم يتم التوصل  

الشخصيات    أو،  الحكمية   الشخصية   أو  الافتراضية  الشخصية مثل   عن  تميزها  وجميعها  اخرى،  تسميه 
 ( 1).الحقيقية  الطبيعية

الضرورات تقتضي  المعنوية  الشخصيةوبناء على ذلك، لا ينبغي توسيع مفهوم   اذا كانت  ، فحتى 
والبلديات والشركات، فانه لا يجوز التوسع في هذا الاتجاه    الدولةالوحدات مثل    أومنحها لبعض الهيئات  

 شخصيه معنويه.  السفينة واعتبار 

لحق   المستقلة  أو   الناقلة  أو المنشاةالعقود    أن من القانون البحري الجزائري على:"    49  المادة وتنص  
البطلان    ةحصصها، يجب ان تثبت تحت طائل  أوعلى السفن    مترتبةخرى  الأ   العينيةالحقوق    أو  الملكية

 ( 2)بسند رسمي مصادر عن الموثق." 

وما يليها   49 المادةوالمشار اليها في  للملكية  الناقلةتخضع العقود    منه على:"  54 المادة  وتؤكد
 (3).مطلقه لقانون التسجيل"  لأحكاملقواعد القانون العام وذلك تطبيقا 

_____________________________________ 
 . 31ص كوماني، المرجع السابق، لطيف جبر   -1
 ج  ب. من ق. 54و  49المادتين   -2
 . 21ص  المرجع السابق، ،ماطمحمود شح  -3
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،  مستقرة  أو ليست ثابته    لأنها موال، وذلك  فقا لتقسيم الأ في هذين النصين تعتبر مالا منقولا و   السفينة 
مصمم الا أ  ةبل  مكان  صلا  من  يجب  لأخرنتقال  ذلك  على  وبناء  المدني    لأحكامتخضع    أن،  القانون 
ف  49  المادة  لأحكاموفقا    المنقولة  بالأموالالمتعلق   سابقا،  اليها  لا إالمشار  بالمنقول  المتعلق  حكمها  ن 

  القاعدة المنقول، بينما    ةكدليل على ملكي  الحيازة   ةلا تخضع لقاعد  السفينةن  أ، حيث  السفينة ينطبق على  
بانتقال ملكي  العامة بالتراضي، ف  ةتقضي  تنتقل    السفينة   ة ن ملكيإالمنقول  لا من خلال محرر رسمي  إلا 

 . مام الغيرأموثق يتم تسجيله ليصبح قابل للاحتجاج به 

، ويمكن رهنها بشكل رسمي كما يحدث مع العقارات، هذا الرهن ةوجنسي ةقانوني ةتتمتع بحال السفينة
يؤدي   ولا  العقارات،  على  الا  تطبيقه  يمكن  يرهن    إلى   الحيازةنقل    إلى لا  الذي  ويجب  السفينةالدائن   ،

في الحجز على    المتبعة  لإجراءاتالتي تسجل على السفينه، ويخضع الحجز عليها    العينيةتسجيل حقوق  
في اي يد تكون تماما    السفينةعلى    المترتبةالعقارات ،كما يتمكن الدائن الممتاز من تتبع حقوق الامتياز  

 ( 1)كما هو الحال مع حقوق الامتياز على العقار.

ن تملك  أ، حيث يرى البعض  السفينةحكام التقادم على  أ راء الفقهاء حول مدى تطبيق  أولقد اختلف  
تمنع    بالسفينة  المرتبطة   العينيةجراءات تسجيل حقوق  إن  أمر جائز، مؤكدين  أبالتقادم طويل    السفينة لا 

خر  للعقارات، في المقابل يعتقد البعض الأ  بالنسبةاكتساب ملكيتها عن طريق التقادم، تماما كما هو الحال 
 التي حددها القانون البحري.   الشكليةجراءات  لا من خلال اتخاذ الإ إ  السفينة ةنه لا يمكن اكتساب ملكيأ

كتساب ملكيتها  ا، مما يضع  مستمرة  ةورقاب  لإشرافباعتبارها تخضع    السفينة   ةهميأ ويؤكدون على  
الطويل التقادم  ملكيأو ،  عبر  اكتساب  يجوز  لا  ل  السفينة  ةخيرا  حتى  خاص   وبالتقادم،  سجل  تنظيم  تم 

 ( 2).بالسفن مشابه لسجل العقاري العيني

 

 
 
 

 _____________________ 
 . 22ص  ،السابق، المرجع ماطمحمود شح  -1
 . 38ص   ايمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق،  -2
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 الرهن البحري  صور  المطلب الثاني: 
، مما يعني  بالملكية  المتعلقة  العامةالقواعد    لأحكامالتي تخضع    المنقولةموال  من الأ   السفينةتعتبر  

اكتساب    ةن امكانيأن هناك خلاف بشألا  إالارث،    أو   الوصية  أو  ة نه يمكن اكتساب ملكياتها عبر الهبأ
في الشيوع    السفينة رهن    ةلأمس  لاو تن القانون قد    أن، حيث يتم البناء على  ةمعين  ة في حال  السفينة  ةملكي

  السفينة في طور البناء، ورهن    السفينةفيها رهن    لاو سنتنالتي    الأتيةالفروع    إلىالجزائري، ومنه تتطرق  
 (1)على الشيوع. المملوكة

 في طور البناء السفينةل: رهن والفرع الأ 
البناء بنفسه من خلال  ةيتولى المجهز عملي أن فأمافي العمل شكلين،  السفينةيتخذ بناء  أنيمكن  

  ة شرك  أوعقد مع شخص    بإبرام   يقوم  أووالتعاقد مع العمال والفنيين لتحقيق الهدف،    اللازمةشراء المواد  
  ( 2)عنه. نيابة   المهمةفي مجال بناء السفن للقيام بهذه   ةمتخصص

ن المشرع الجزائري  ألا إ،  السفينة ةللحصول على ملكي  الشائعةويعتبر عقد بناء السفن من الطرق  
 ( 3).تنظيمه لهذا النوع من العقود  خرى فييختلف عن العديد من التشريعات الأ 

 تعريف عقد بناء السفن:  أولا:
ملكي   من ق.ب.ج  53  المادةنص    تبقى   " يلي:  ما  للقائد    السفينة  ةعلى  النشاء  قيد  التي تكون 
 ( 4)للمشتري، الا اذا اتفق على خلاف ذلك….."  الملكيةحتى نقل   بإنشائها

 

 
 
 

______________________________ _____ 
 . 89م،ص 1997،  الإسكندريةللنشر،  ةجديدال  الجامعةد.ط، دار   ،البحرية التجارةجلال وفاء محمدين، قانون  -1
 72ص، م 2002 دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، بوكعبان العربي، الوجيز في القانون البحري الجزائري، د.ط،  -2
الماستر) مهني(،   ةلنيل شهاد  ةمقدم  ةفي ظل القانون البحري الجزائري، مذكر   للسفينةشكشاك شيماء، الاطار القانوني    -3

/  2022محمد الصديق بن يحيى جيجل، سنه    ةجامع  ،ةالحقوق والعلوم السياسي  ةنائي، كلييتخصص القانون البحري والم 
 . 74ص  م، 2023

 . ج  ب.  من ق. 53ماده   -4



 خصوصية الرهن البحري من حيث التكوين                                                الأول:الفصل 
 

12 

 

صاحب العمل في عقد    أولك الذي يعتبر الباني  ا الم  ةما بواسطإبناء السفن يتم  وتجدر الإشارة أن  
المتعلق بتنفيذ   يتم بناء  آقد يكون المالك شخصا    أو،  السفينةالاستخدام  لصالحه وبناء على    السفينةخر 

 ( 1).العمل رب  الحالةطلبه، ليعتبر في هذه  

حكام الرهن أ ن تطبيق إ، فالقانونية  الناحيةمن  المنقولةتعتبر من الممتلكات   السفينةن أوبالرغم من  
سيؤدي   مإالحيازي،  من  حيازتها  نقل  ذلك  نالدائ   إلى لكها  الى  على  يترتب  استخدام    المرتهن،  تعطيل 

ئتمان، وفي الوقت ذاته يتعطل الحق  لى تدهور وضع الإ إالمجهز، مما يؤدي     أومن قبل المالك    السفينة 
ال الرهن  يمنحه  الذي  في  تأالتبع  المرتهن  للدائن  قاعدميني  تطبيق  بسبب  وذلك  في    الحيازة  ةالمنقول، 

ساري المفعول اتجاه الغير،     علان ليكون الإ   أوشهار  لإ ا  ة، ويستلزم الرهن عادالملكية المنقول كدليل على  
 ( 2).لهااو تدشهار بسبب كثرتها وسرعه قولات لا تخضع بشكل عام لنظام الإ ولكن المن

 : السفينةصور بناء ثانيا:   

بناء   الأ يشتهر  باستخدام طريقتين رئيسيتين،  المباشر  و السفن  البناء  الاقتصادي،    أو لى هي  البناء 
 البناء الجزافي، وفيما يلي شرح تفصيلي لكل منهما  أوهي البناء غير مباشر  الثانيةبينما  

  :  الاقتصاديالبناء المباشر أو البناء  -1
هذه   الأ أمن    طريقةالتعد  السفن  المستخدمة ساليب  قدم  بناء  استخدامها     وقد  ،في  في  تراجعت 

، تتولى الشخص الراقي  المرحلةمخصصه للصيد، وفي هذه     الصغيرةواقتصرت على بناء السفن     حاليا 
، ويتفق مع عمال البناء، ويتحمل  الأساسية بنائها بنفسه، حيث يقوم بشراء المواد  ةعملي السفينةمتلاك  إفي 

نشاء،  الإ   نوع من البناء مسؤولا طوال مراحلفي هذا ال  السفينةبالكامل، يبقى صاحب    العمليةتكاليف هذه  
  السفينة فلاسه، يحق لدائنيه حجز إعلان إ ، ففي حال ةي تعقيدات قانونيأخاليه من  الطريقةمما يجعل هذه 

 ( 3).البناء  ةثناء فتر أ
 

 
______________________________________ 

 . 74ص  شكشاك شيماء، المرجع نفسه،   -1
  م، 2021، البصرةل، و ، كانون الأ 42، العدد البصرةدراسات   ةفي طور البناء، مجل السفينةسليمان، رهن   داودمرتجى   -2

 . 329ص 
البحري)     -3 القانون  الاسبر،  د.ط،  السفينةوهيب  البحري(  النقل  عقد  اشخاصها،  طرابلس  الحديثة  المؤسسة،   للكتاب، 
 . 44ص ، 2008لبنان(، )
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العقود الاستخدام مع المهندسين والعمال، وعليه يعتبر مالك   بإبرامالمجهز    الحالةكما يقول في هذه  
تعد من  السفينة ةن ملكيلأ  ( 1)السفينةعلى   ةوالمجهز شخص واحد في الوقت نفسه، له حقوق عيني السفينة

 ( 2).سابقا المذكورةج  ب. من ق.  53 المادة لأحكاملى نهايته ملك لشخص واحد طبقا إالبناء    بداية
  البناء الجزافي : أوالبناء الغير مباشر  -2

خر، يسمى متعهد  آن يتولى شخص أالمجهز على  أوتفاق بين طالب البناء يتم الا  الصورةفي هذه 
 . مقابل مبلغ محدد السفينةبناء  ةالبناء، مهم

المواصفات   تحديد  على  البناء  طالب  توفير  للسفينة  المطلوبة يعمل  المتعهد  على  يتعين  بينما   ،
والمعدات  الأ  لبناء  اللازمةدوات  العمال  واستخدام  العمل  وتنظيم  للمواصفات    السفينة،  في    المحددةوفقا 

الأ   الأخيرة   الصورةالواقع،   في صناعهي  تقوم شرك  ةكثر شيوعا  بتنفيذ    ةمتخصص  ة كبير   ةالسفن، حيث 
 ( 3).في دراستنا لهااو سنتنهي التي   الصورةالبناء، هذه  ةعملي

ا يترتب على هذا التصنيف نتائج  ممّ ،  نه يعتبر عقد بيع مع التسليمأ خر  أفريق   رأىبناء على ذلك  
 :  التالية

الا   في  الباني  تسليمها    السفينة   ة بملكي  ظ حتفا يستمر  يتم  الذي  ل إحتى  الموقف  البناء، وهو  قره  أى طالب 
على   الباني  يضعها  التي  الرهون  تكون  وبالتالي  الجزائري،  فتر   السفينةالمشرع  ،  القانونيةالبناء    ة خلال 

 . لى طالب البناء وهي مشموله بتلك الرهون إ  السفينة ةوتنتقل ملكي
يحق لطالب البناء    الحالة قبل تسليمها كونه المالك وفي هذه    ةسفينالالك  م  ةيتحمل الباني مسؤولي

 . استرداد المبالغ التي سددها مسبقا
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 . 125 ص المرجع السابق، ،شحماطمحمود  -1
ملكيب   -2 الدين،  فتح  حمو  الجزائري،    ةن  التشريع  في  والنقل،    الجزائرية  المجلةالسفن  البحري  تلمسانللقانون  ،  جامعة 

 . 16ص م،2019، 1 ، العدد6المجلد 
 . 95ص  ، السابقجلال وفاء محمدين، المرجع   -3
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حال استرداد  إ   ةفي  البناء،  للعميل طالب  لا يحق  التسليم،  قبل  الباني  صول أضمن    السفينة فلاس 
كدائن عادي للمبالغ التي دفعها على الحساب،    ة مالك، ويقتصر حقه على دخول التفليس  باعتباره   التفلسة

هذه التداعيات هناك العديد من الوسائل    لخطورة بين الغرامات، نظرا    ةويخضع بذلك لتقسيم اموال التفليس
 برز هذه الوسائل: أطالب البناء لتفادي هذه المخاطر، ومن  ا يتبنياهن أالتي يمكن 

تدريجي مع كل  إ  السفينة  ة نتقال ملكياعلى    تفاقلا ا*   البناء، بشكل  الثمن،    دفعة لى العميل، طالب  من 
 . المقاولةلى حد كبير عقد إيشابه   السفينةيجعل العقد بناء 

قرن  *   بمثابه  البناء  الطالب  بدفعه  قسمه  كل  اعتبار  على  معالاتفاق  على    للباني،  بحري  ترتيب رهن 
اولويات  ألضمان سداد هذا القرض،    السفينة البناء  الرهن يطالب  و في حال افلاس الباني، يضمن هذا 

 ( 1).من الاقساط باعتباره دائما مرتهنا  المدفوعةاسترداد المبالغ 

 عقد بناء السفن: طبيعة ثانيا:

عقد بناء السفن بين طالب البناء والباني، حيث يعتقد بعض الفقهاء ان    طبيعةحول  التساؤل  يثار  
وعقد البيع، جمعتهما مع عمليه اقتصاديه واحده، حيث يتم تطبيق    المقاولةهذا العقد يعد مزيجا بين عقد  

هذا العقد    أن، في المقابل يرى الراي السائد  ، وبعدها تطبق احكام البيعالتسليمحتى لحظه    المقاولةاحكام  
 ( 2).لا يعتبر العقد مقاوله، بل هو عقد بيع معلق على التسليم او عقد بيع لسلع مستقبليه

لطالب البناء الا اذا كان متعلقا    بالنسبةالعقد بين طرفين، لا يعتبر العقد تجاريا    لطبيعة بالنسبةما  أ
كانت   اذا  التجاري،  للاستخدام  مخصصه  سفينه  او    السفينة ببناء  للصيد  العقد  النزهةمخصصه  فان   ،

العقد عقدا مختلطا، نظرا لان   الحالةلطلب البناء، وفي هذه    بالنسبة  التجارية   طبيعةيقتصر على   يكون 
الصيد   الاعمال    والنزهةنشاط  يعتبر  تجاريا  المدنيةيعتبر من  لا  العقد  فان  اما    بالنسبة،    بالنسبة لهما، 

 (3).تحقيق الربح إلى يهدف   لأنهلمتعهد البناء، فيعدل العقد تجاريا 

______________________________________ 
 . 74 ، 73 ص ،السابقبوكعبان العربي، المرجع   -1
العقود    -2 فرع:  الماجستير،  شهاده  لنيل  مقدم   بحث   الجزائري،  القانون  في  واثاره  السفن  تسجيل  نظام  حياه،  حامي 

 . 56ص  م،1996الجزائر،  ة، جامعالاقتصادية، معهد الحقوق العلوم والمسؤولية
لنيل شهاده الماجستير، فرع    ةفي اطار القانون البحري الجزائري، مذكر   دراسة،  للسفينة، النظام القانوني  ةعود  ةبومعز   -3

 . 83ص   ،2003/ 2002،  ، كليه الحقوق جامعه الجزائر والمسؤوليةالعقود 
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 على الشيوع  المملوكة السفينةالفرع الثاني:  رهن  
باليعرف   البحري  اكثر من مال  السفينةيتم فيها امتلاك    ةه حالأنشيوع  ك، حيث لا تكون من قبل 

، فقد يكون شيوعا اختياريا  متعددةواع  أن إلىبشكل منفصل، وينقسم الشيوع البحري   ةحصه كل مالك محدد
الشركاء عن طريق الارث    إلى  السفينةيكون شيوعا اجباريا في حال انتقال ملكيه    أناو اتفاقيا، كما يمكن  

يتم التسجيل اسماء المالكين على الشيوع في سجل   أناو الهبه او الوصية، وفي جميع الحالات، يجب  
القابهم وصناعتهم  السفينة ذكر  للغير معرفه    مع  يمكن  منهم ولا  كله  نصيب  تحديد  اقامتهم، مع  ومحل 

 (1).سوى الملكين على الشيوع الذين تم  ذكر اسمائهم في السجل

 : السفينةفي  ةشائع ال ةملكيال طبيعةأولا: 

تحديد  ف عدم  الجزائري  المشرع  الفرنسي    طبيعةضل  والقضاء  الفقه  بخلاف  بشكل واضح،  الشيوع 
ي في الغالب اعتبار  في المقابل يرفض الفقه المصر  التجاريةنوعا من الشركات  البحري الذي اعتبر الشيوع 

، ويعتبره مجرد شيوع عادي يخضع  الشركةلعقد    الأساسية نظرا لغياب احد الاركان    الشركة   حري الشيوع الب
   ( 2).نص خاص بنظامهما في القانون البحري القانون المدني في حال عدم وجود  لأحكام

  الملكية من القانون البحري على:" في حاله    1فقره    59  المادة ولقد نص المشرع الجزائري في نص  
 (3).توافق على الرهن اكثرية المالكين الشركاء"   أنيجب  السفينةعلى  المشتركة 

،  السفينةفي حاله رهن    المالكييناغلب    ةالحصول على موافق  ضرورة  الجزائري   رع المشكما فرض  
على الشيوع بشرط   المملوكة السفينةبخلاف القانون البحري المصري الذي كان صريحا، حيث سمح برهن 

على  ةموافق الحائزين  الأ   3/4المالكين  وهذا  الاقل،  على  الحصص  البحري  من  القانون  يوضح  لم  مر 
، حيث  المعتادة  الإدارةاغلبيه الشركاء في شؤون    ه ذلك، يصبح ملزما للجميع ما تقرر   الجزائري وبناء على

احتساب   الحصص،    إلىاستنادا    الأغلبيةيتم  الذين    المقصودة  والأغلبيةقيمه  المالكين  موافقه  هي  هنا 
اغلبيه    إلىالمشارع الجزائري كان يهدف لذلك   أن ارباع المال المشاع، حيث    ثلاثةيمتلكون ما لا يقل عن  

 ( 4).العددية  الأغلبيةمتجاهلا  ، السفينة رأسمال

________________________________________ 
 . 150 ص السابق،ايمان فتحي حسن الجميل، المرجع  -1
   .128 ص ، المرجع السابق،طاحمش محمود  -2
 . ج  ب.  من ق. 1 الفقرة 59 المادة - 3
 . 34 ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق، -4
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 انقضاء الشيوع البحري:  ثانيا:
 سباب انقضاء الشيوع البحري ما يلي: أمن  

 اتفاق بيعها.  إلى و التوصل أ السفينةمثل تدمير انقضاء محل الشيوع،  -
و باتفاق جميع الشركاء على انهائه، حيث تطبق في  أله     المحددة  المدةينقض الشيوع ايضا بانتهاء    -

 بانقضاء الشيوع.   الخاصة  العامةالقواعد   الحالةهذه 
 ( 1).لعدم امكانيه تقسيمها فعليا السفينة ، حيث يتم بيع  التصفية عن طريق   القسمة -

و  أ، وذلك في حال حدوث نزاع بين المالكين السفينةينقضي الشيوع ايضا من خلال تنفيذ الجبري على  
 ( 2).السفينةاذا تم توقيع الحجز على اكثر من نصف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________ 
 . 108  ص بوكعبان العربي، المرجع السابق،  -1
 . 122،  121، ص 2000 منشأة المعارف، مصر، ،3  ط كمال حمدي، القانون البحري، -2
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 تعويضات محل الرهن البحري  للمبحث الثاني: حلوا

المخاطر  أ  لها    ةلالمحتممام  تتعرض  قيامها  أ  المرهونة  السفينةالتي   فإن،  البحرية   بالملاحةثناء 
ومن   مهددا  يصبح  قد  الدائنين  المش  ةحماي  أجلضمان  جاء  فقد  الدائنين،  بحلول  ر مصالح  الجزائري  ع 

فراد  وفقا لفكره تعويض الأ   محددةوهي عناصر    المرهونة  السفينةمسبقه لهذا الغرض، تحل محل    قانونية
تعويضيه، حيث سنتناول هذا   بأموال جسيمة لأضرارالتي تعرضت  أو  المفقودة  السفينةبحيث تم استبدال 

 . السفينةل بعنوان العناصر التي تحل محل و الموضوع في المطلب الأ 

هذه العناصر في المطلب   إلىمن نطاق الرهن البحري، وسنتطرق  أخرى كما تم استبعاد عناصر  
 ( 1).من الرهن البحري  تبعدةسالم الثاني تحت عنوان العناصر 

 السفينة عناصر محل حلول ل: و المطلب الأ  

  فإنه فبعد البناء،    سفينةوملحقاتها، وفي حاله كان الرهن يتعلق ب  بالسفينةيتعلق     البحرية الرهن    إن
على استبعاد   ،المدين الراهن والدائن المرتهن أيبها، ما لم يتفق الطرفان  الخاصةوالمعدات  الآلاتيشمل 

 كلها من نطاق الرهن. أوجزء منها  

يحدد  لا  القانون  أن  بالذكر  ر   السفينة  ولة لحم  أدنى  ا حد يجدر  يمكن    المسالة هذه     ( 2)،هاهنالتي 
التشريعات   في  باهتمام  فقدان  المقارنة   البحريةتحظى  حال  في  سواء  وقوع    أووملحقاتها    السفينة،  عند 

هذه    الناتجة  المشتركة الخسائر   تجعل  التصادم،  مما  البحرية  للملاحة  ةغير صالح  السفينة  الحالةعن   ،
 ( 3).السفينةستيفاء على عناصر أو ممتلكات التي تحل محل  الا حقه في    ممارسةيتيح الدائنين المرتهنين  

في   الجزائري  المشرع  عليه  نص  الجزائري    62  المادةوهو  البحري  قانون  محل     :" أنهمن    السفينة تحل 
 وتوابعها: 

 . المرهونة بالسفينة اللاحقة  المادية الأضرارعن  السفينة لمالك   المستحقةالتعويضات   -أ
  ( 4).المرهونة بالسفينة اللاحقة  المشتركةشراكه في الخسائر  إلمالك عن  المستحقةالمبالغ   -ب

______________________________________ 
 . 37 ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق، -1
 . 72 ص المرجع السابق، ،طمحمود شحما  -2
، رساله مقدمه شهاده الدكتوراه في القانون الخاص، التخصص القانون السفينةعلى    الواردةعبد الكريم، امتيازات    بوقادة   -3

 . 312 ص ، 2019/ 2018 ةبكر بلقايد، تلمسان، سن ي، جامعه ابالسياسيةالبحري والنقل، كليه الحقوق والعلوم 
 ج  ب.  من ق. 62ماده   -4
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منذ    الإنقاذو  أالمقدم    الإسعافعن    المرهونة   السفينة   مالك  إلى  المستحقةالتعويضات     -ج المتمم 
 . خسارةمن فقدان و  السفينةالتسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق 

 ( 1).السفينةعلى هيكل  التأمينتعويضات   -د
ملحقات    أنرغم   كافه  البحري يشمل  الا    السفينةالرهن  سابقا  توضيحه  تم  للطرفين    أنهكما  يمكن 

 أنيرى    قانونيةكل من الملحقات من نطاق الرهن، وفي هذا السياق، هناك  أوتفاق على استبعاد بعض الا 
المواد   لا يشمل  ذلك    القابلة الرهن  الطرفين، ويعود  اتفاق  النظر عن  بغض   سرعةى  إلللاستهلاك وذلك 

عن   المواد  هذه  على    أنو   خاصة  السفينة انفصال  المفروض  في    السفينة الرهن  استخدامها  يعرقل  لا 
 ( 2)بتضمينها في نطاق الرهن البحري  ستغلالالا لا يمكن تعطيل هذا   أنهالتجاري، مما يعني  ستغلالالا 
  من ق. ب.   62  المادة في الفقرتين أ وب من    المذكورة تعويضات    إلىول  وبالتالي سنتطرق في الفرع الأ  

 الذكر   سالفة  ج  ب. من ق. 62 المادةمن   ج في الفرع الثاني فسنذكر تعويضات الفقرتين ج ود

  :   من ق.ب.ج 62 المادةمن   ول: تعويضات الفقرتين أ و بالفرع الأ  

  :   من ق.ب.ج 62 المادةمن   سنستعرض في هذا الفرع ما ورد في فقرتين أ و ب 
تعويضات   تحليل  سيتم  ذلك  خلال    اللاحقة   المادية  الأضرارعن    السفينةلمالك    المستحقةومن 

ننتقل  المرهونة  بالسفينة بعدها  ومن  المبالغ    إلى ،  الخسائر   المستحقةتعويضات  في  اشراكه  عن  للمالك 
 ( 3).المرهونة بالسفينة اللاحقة  المشتركة 

 : مرهونة بالسفينة اللاحقة الماديةلك على الأضرار اولا: تعويضات المأ 

، نتج عن لخطأ نتيجة آخرصيبت من طرف شخص ألشخص معين و  مرهونة سفينةفي حال كانت 
التي لحقت    ضرارالأ بتعويض عن    المطالبة  السفينةيحق لمالك   فإنهماديه تنقص من قيمتها،    اضرارذلك  
التعويض    عادة و   ،بها هذا  باستخدام  يقوم  يجعلها    الأصليةحالتها    إلى عادتها  إ و   السفينة  بإصلاحما  مما 

 ( 4).البحرية  للملاحةصالحه 

 

 ______________________ 
 . ج  ب.  من ق. 62 ةماد -1
 . 124 كمال حمدي، المرجع السابق، ص -2
  ج.  ب.  من ق. 62 ةمن الماد  فقرتين أ و ب  -3
 . 224 ص م،1993، الإسكندريةد.ط. دار النشر  في القانون البحري، زالوجي ،دويدارهاني  -4
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حال بشراء    السفينة  تعرض   ةوفي  المالك  يلتزم  ذا  إ ،  آخروبمعنى    لتعويضها،  ةجديد  سفينةلهلاك 
انخفاضها في  س، وا أخرى   سفينةمن    الخطأ  نتيجة  ة مادي  ضرارلأ   المرهونة  السفينة  تتعرض فر ذلك عن 

لتزام  الإ   ضرارالأ في    المتسببة  السفينةيطالب ملك    أن  الحالة في هذه    المرهونة السفينةقيمتها، يمكن لمالك 
 التي لحقت بسفينته.   المادية ضرارالأ بدفع التعويض عن 

للدائالحالةفي هذه    يحق  الرهون على  أين  ن ،  حقوقهم على    ة ممارس  إلى   المنتظرة  السفينةصحاب 
 ( 1).مرهونة  سفينةلك ام إلىالمتسببة في الضرر دفعها  السفينةالتعويضات التي يتواجب على مالك 

لمالك    المقرر  التعويض  بهذا  يتعلق  نجد  السفينةفيما  تبن  أن،  الجزائري  النهج المشرع  نفس  ى 
اعتمد   المرتهنأالفرنسي الذي  للدائن  المبالغ     يضا على تخسيس تعويضات    نتيجة للمالك    المستحقةعن 

 ( 2).بالسفينة التي تلحق   الأضرار

استثنت هذه التعويضات من نطاق الرهن البحري، حيث لا    بالمقابل هنالك بعض التشريعات التي 
على   الرهن  هذه    السفينة يطبق  التشريعات    الحالة في  تلك  استندت    المتضررة   السفينةمالك    أن  إلىوقد 

ذلك    فإنذا شمل الرهن تلك المبالغ،  إسفينته، وبالتالي   لإصلاح  آخرسيحصل على تعويضات من طرف  
 ( 3).البحري   ستغلالالا تعطيل  إلى سيؤدي 

 :بالسفينة اللاحقة المشتركةللمالك عن اشراكه في الخسائر  المستحقةثانيا: تعويضات  

البضائع    أو  السفينةعمده بالتخلي عن بعض التجهيزات    السفينةقيام ربان    المشتركةتعني الخسائر  
 ( 4).من خطر مشترك يهددها  البحرية  الرحلة ةسلام ةبهدف حماي المشحونة 

 

 

________________________________________ 
 . 315 ص عبد الكريم، المرجع السابق،  ةقادو ب  -1
 . 149ص  ، المرجع السابق،الحمديكمال  -2
 39ص  منهوج القادر، مرجع السابق،  -3
 . 63ص  م،2005، ديوان المطبوعات جامعيه، الجزائر، 2ط  القانوني،علي بن غانم، التأمين البحري وذاتيه نظامه   -4
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جزائها، بما يؤدي  أببعض  التضحيةقد تواجه مخاطر تفرد عليها  البحريةبرحلاتها   السفينةثناء قيام أ
نقاذ بضاعتهم، وفقا  إ شاحنين الذين تم    ةمطالب  السفينة، يحق لمالك  الحالةفي هذه    ضرارلأ تعرضها    إلى

حيث تعد جزءا    ،عتبر من حقوق الدائنين المرتهنينلتضحيات التي تم تقديمها المبالغ التي يستحقها الملك ت
 ( 1).السفينةصول التي تحل محل الأ من 

الدائن    مولتمكين  المبالغ    ستفادةالإ   نالمرتهن  في    نتيجة  السفينةلمالك    المستحقةمن  اشراكه 
من    300  المادةفي نص    المذكورة، يجب توافر شروط  المرهونة  السفينةالتي تصيب    المشتركةالخسائر  

بمثابه خسائر مشترك تعد  تنص على:"  الجزائري حيث  البحري  أو كل مصروف    ة، كل تضحيةالقانون 
الربان  أنغير عادي   من خطر   السفينة  اذفلأناختياريه ومعقوله    ة، قاموا مقامه بصفآخرشخص    أوفقه 

  ( 2).على متنها وشحنها"  الموجودةمشترك وكذلك البضائع  

لنا    يتبين  الأ   أنوبالتالي،  قرار    سبابهذه  لاتخاذ  الربان  سلام  أجلمن    التضحية تدفع    ة ضمان 
ذلك  البحرية  الرحلة كان  سواء  غير    نتيجة،  القو   الطارئةالظروف    أو  المتوقعةالحوادث  تفرضها  ة  التي 
 ( 3).القاهرة

يلاحظ    السياق،  هذا  قسم    أنفي  الجزائري  من    إلى  الخاصيةالمشاريع  للمواد  وفقا    299نوعين 
 وتتمثل في:  من ق.ب.ج 331إلى

هذه    ،avarie s communesة  مشترك  خسارة     المصلحة  أجلمن    المعتمدة  بالتضحية وتتعلق 
هنالك العديد من المحاولات  و   ة،سا در محل ال، وهو الموضوع  الخسارةفي    المشاركة ، حيث يقصد بها العامة

 ( 4).ساسها القانونيأعلى مد العصور، والذي يوضح  المشتركة  البحريةطار القانوني للخسائر الإ لتحديد 

 

 

______________________________________ 
 . 41ص  منهوج عبد القادر، المرجع السابق، -1
 . من ق.ب.ج 300ماده   -2
التهديدات  حياة  بن عيسى   -3 مكافحتها،    الراهنة  البحرية،  القانون    الجزائرية  المجلةوجهود  والنقل، مخبر  البحري  للقانون 

 . 143ص   ،2014،  1دد ع البحري والنقل، جامعه ابي بكر بلقايد تلمسان،
 . 318ص   عبد الكريم، مرجع السابق، بوقادة -4
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الشخص    avaries particulières  خاصة  خسارةوهناك    مسؤوليتها  يتحمل   المتأثروهي 
 ( 1).عيب داخلي فيها  نتيجة بالبضاعةالتي تلحق  الأضرارفقط، مثل  بالأضرار

 :المشتركةساس القانوني لنظام الخسائر الأ  -1

 راء: آ ج في ثلاث وهي تندر  البحرية الخسارة ساس القانوني لنظام حول الأ  الفقهية الآراءاختلفت   

 :الفضالةمذهب   -أ

الخسائر  أ  يبررون  المذهب  هذا  في  الفضالة  مبدأ   إلىاستنادا    البحرية نصار  الربان  يعتبر  ، حيث 
، ومن النقد  التضحيةقرار     مصالح الشاحنين عند اتخاذه  ةأنه يتصرف لحمايفضوليا بمعنى    الحالة هذه  

مر التزاما قانونيا، بينما  الأ ، ويعتبر التزامه بهذا  التضحية الربان يجبر على تقديم    أنتجاه  الإ الموجه لهذا  
عملا ماديا،    أويتدخل الفضول بشكل عاجل لمصلحه رب العمل، بغض النظر عن كونه تصرف قانونيا  

ظهر    الفضالةالنظام    أنو   خاصة،  المشتركة  الخسارةلنظام    كأساس هذا المذهب لا يصلح    إنومن هنا، ف
 ( 2).ساس القانوني الأ تجاه في تحديد  الإ فشل هذا   إلىدى أبعد ذلك بكثير مما 

 ثراء بلا سبب: ال مذهب   -ب

الر   هذا  مؤيدون  مبرر   البحرية  الخسارة  أن  أييعتقد  اثراء غير  في  تسببت  البضائع    لأصحاب  ةقد 
بضائعهم فقدان  تم  من  حساب  على  ايقادها،  تم  يعتبرون     التي  وبالتالي  قانوني،  سبب  النظام    أندون 

ما يعرف    أوثراء بلا سبب، الإ  لمبادئ العمل التي تحكم حالات  تجسيدلا  إمشتركه ما هو    البحريةالخاسر  
لكن لتطبيق هذا الر  اركان    أيبالكسب غير مشروع  توافر ثلاث    الذمة    وهي: نقصان في  ةساسيايتعين 

، وعند  الزيادةللمستفيد، وعدم وجود سبب قانوني مشروع يبرر هذه    المالية   الذمة في    ة للمفلس، زياد  المالية
نلاحظ غياب الشرط الثاني، حيث يوجد افتقار وخسارة    المشتركة  الخسارةتطبيق هذه الشروط على نظام  

 ( 3).خرمن الجانب الآ  المالية  الذمةفي  ةزياد أومن جانب لكن لا يوجد اثراء 

______________________________________ 
 434ص  م،2007، مصر، الإسكندريةالفكر الجامعي،   د.ط، دار   مصطفى كمال طه، القانون البحري،  -1
الخسر     -2 نظام  الجزائري،    البحريةسعاد حسن،  البحري  القانون  والنقل،علقانون  ل  ةلجزائريا  المجلةفي  الرابع،    البحري 

 . 251ص   م،2016جامعه ابي بكر بلقايد، 
  319ص  عبد الكريم، المرجع السابق،  بوقادة  -3
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بين    إن المباشر  السببي  الرابط  قانوني مشروع   إلى  بالإضافةثراء،  الإ فتقار و الإ غياب  وجود سبب 
الذي يهدد   التي    القويةسس  الأ   إلى تفتقر    النظريةوحملاتها، يجعل هذه    السفينة يتمثل في تحقق الخطر 

 ( 1).عتماد عليهاالإ يمكن 

 :الضمنية الوكالةمذهب  -ج

المذهب  أيرى    انحرافا عن  أيعد نظاما بحريا    المشتركة  الخسارة النظام    أننصار هذا  صيلا يمثل 
المخاطر  العامةالقواعد   يتقاسمون  الذين  والشاحنين،  المجهز  بين  معلن  غير  اتفاق  على  يعتمد  حيث   ،
القانونالبحرية  بالرحلة   المتعلقة الممثل  يعتبر ربان  كما  القرارات     ي ،  يتخذ  ثناء حالات  أللشاحنين، حيث 

  خاصة ،  الفكرةعبر العصور، وهو ما دعم هذه    المشتركةالخطر لصالحهم، مشت الذي شهدته الخسارة  
عتقاد بوجود عقد ضمني بين  الا البحر، مما يساعد في تعزيز    ةذن الذي نصت عليه قنصليالإ مع شرط  
 ( 2).الشاحنين

الذي يحدد هذه   القانوني  النص  تتمكن نظريه  القاعدةرغم وجود  لم  ساس  أتكون    أنمن    السابقة، 
هو  البحرية   الخسارة للنظام    ةمقنع القانوني  النص  يعد  اذ  عند  الأساسية   ةالركيز ،  الفينيقيين،  نجد  حيث   ،

 وضعهم لهذا النظام، قاموا بتشريعه وتنظيمه بشكل قانوني. 

القديم  و   القانون  المنطلق،  تحمل شخص واحد     لتجنب  المشاركةوجود    ضرورةكد على  أمن هذا 
بشكل صريح،    ،العبء وحده ذلك  يلغي    فإنوقد نص على  بشان هذه    الحاجة ذلك  النظريات  لاختلاف 

 ( 3).الحالة

  المشاركة   نتيجةللمالك    المستحقةمن المبالغ    ستفادةالإ وبناء على ذلك، يتمكن الدائن المرتهن من   
و   300الجزائري في المادتين  قره المشرع  ا، وهو ما  المرهونة  السفينةالتي تصيب    المشتركةفي الخسائر  

 ( 4).من القانون البحري الجزائري  301

 

______________________________________ 
 . 320  ص ،السابق، المرجع بوقادة عبد الكريم -1
 . 252  ،251 ص حسان سعاد، المرجع السابق، - 2
 . 124ص م،2019د.م.ن،  د.ط، المكتب الحديث،  ،ةايمان حسن جميل، الحوادث البحري -3
 من ق.ب.ج  301و  300  مادة -4
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 . ختياريا ان تكون عملا أنها يجب أرادي بمعنى  إعن موقف  نتيجة التضحية تكون  أن •
 البحرية  الرحلة ةبهدف تفادي خطر قد يهدد سلام ةطوعيه ومعقول  التضحيةتكون هذه  أنيجب    •
 . المشتركةوالمنافع   العامة  المصلحةالحفاظ على  إلى   التضحيةتهدف  أنيجب    •
 ( 1).التضحيةلفعل   المباشرة النتيجة هي   المشتركة الخسارة   •

 من ق.ب.ج  62 المادةمن  الفرع الثاني: تعويضات الفقرتين ج و د
من ق.ب.ج وبناء على هذا    62  المادةمن     ما تم ذكره في الفقرتين ج ود  الفقرةسنتطرق في هذه   
لمالك    دراسةستتم   تستحق  التي  من    الإنقاذ  أوالمقدم    الإسعافعلى    المرهونة  سفينةتعويضات  المتمم 

 ( 2).على هيكل سفين التأمينتعويضات    إلىالبحري(، ثم ننتقل    الإسعافتسجيل الرهن) 
 البحري:  السعافلا: تعويضات أو 

تتعرض للخطر، وذلك    أخرى   ةلسفين  البحرية  للمساعدة  المرهونة  السفينةفي تقديم    الحالةتتمثل هذه  
لمالك    مكافاةمقابل   دفعها  عمليالمرهونة  السفينة يتم  تسببت  في حل  الحاق    الإسعاف  أو  الإنقاذ  ة،  في 

قيمه   من  يقلل    السفينة لمالك    المستحقةالتعويضات    فإنفقدانها،    إلىيؤدي    أو  مرهونة  السفينةضرر 
حدود    المرهونة في  ،وذلك  المرتهنين  الدائنين  لصالح  موجهه  لحقت    الأضرار تكون  من   بالسفينة التي 

 ( 3).وما يرتبط بها  السفينةالتي تحل محل  أموالهذه تعويضه تعتبر من  أنتسجيل ظهر، باعتبار  
 البحري:  السعافتعريف   -1

البحر  المساعدة  أو البحري    الإنقاذ   إن  تقدمه    إلىيشير     assistance en merفي  الذي  الدعم 
 ( 4).الخطر  أوتواجه تهديدا بالغرق  أخرى   سفينةل  سفينة

بحري كل نجده    كإسعافمن القانون البحري الجزائري:" يعتبر    332  المادةعليه    تنصا  موهذا   
خطر    الموجودة  البحريةللسفن   حاله  نفس    أموال  أوفي  لها  التي  الخدمات  وكذلك  متنها  على  موجوده 
 ( 5).سفن البحربين  والمقدمةالطابع 

_______________________________________ 
 . 41 ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق، -1
 ج  ب. من ق. 62 المادةفقرتين ج ود من  -2
 . 323  ص عبد الكريم، مرجع السابق، بوقادة -3
القانوني     -4 الاطار  البحري،    للمساعدةبسعيد مراد،  والنقل،    الجزائرية  المجلةوالارض  البحري  بكر  للقانون  أبي  جامعة 

 . 17ص م،2014 ، 2ع. بلقايد تلمسان، 
 . من ق.ب.ج 332ماده   -5
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فالمشرع الجزائري    النجدةلمياه التي جرت فيها  اعتبار  لا خذ في ا، بدون الأ الداخلية  الملاحةوبواخر  
فيه، كما لا   المشاركةالجهات    أو  الإنقاذالبحري نطاقا واسع، حيث لا يتحدد مكان    الإسعافحكام  أ   ةمنح

يا ومجانيا في  مزاإل مرا  أشخاص يعد  نقاذ الا إن  أ   إلى  الإشارةما يتم انقاذه، من المهم    ةمر بنوعيالأ يرتبط  
الأ إ  أنحين   تقديم    ( 1)ختياريا.إمرا  أيعتبر    موالنقاذ  شخاص  الأ حمولتها و   أو  للسفينة  المساعدةكما يجب 

 ( 2).المساعدةلا يعتبر ضمن نطاق  البضاعة أو ام طانتشار الح  فإنالموجودين على متنها، وبالتالي 
منذ تسجيل    المرهونة  السفينةلمالك    المقررةالتعويضات     -2 المتمم  النقاذ  أو  المقدم  السعاف  عن 

 الرهن: 
بذلها في مساعده    المرهونة   السفينةيستحق مالك   التي  الجهود  وذلك     أخرى   سفينةتعويضات عن 

حال تسببت هذه   قيمه    المساعدة في  يقلل من  الحاق ضرر  هذه  المرهونة  السفينةفي  في  يكون    الحالة ، 
لحق    المكافئةمبلغ   الذي  الضرر  يعوض  الذي  التعويض  على  ويختصر  المرتهنين،  للدائنين  مستحقا 

 ( 3).بالسفينة

نص    السياق  هذا  الجزائري    62  المادة من     ج   الفقرةفي  البحري  القانون  التعويضات  أنهمن   ":
يقاظ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في  الإ   أوالمقدم    الإسعافعن    المرهونة  السفينةمالك    إلى  المستحقة

 ( 4)." خسارة أومن فقدان  المرهون  السفينة حدود ما لحق  

  إلى من القانون البحري الجزائري   62  المادةمن     ج الفقرةتشير    أنه  الشأنفي هذا    الملاحظةيمكن  
التي تترتب عن   النتيجة " في الواقع عن  الإنقاذ" حيث يعتبر مصطلح"  الإنقاذ   " و " الإسعافمصطلحي"  

ومع    النتيجةيقاظ هو  الإ بينما    وسيلةتعد    المساعدةوبالتالي    الإنقاذب وتنتهي    بالإسعاف  تبدأ التي    العملية 
 ( 5).مور بناء على نتائجها بدلا من تعريفها بالوسائل التي تؤدي اليهاتسمية الأ فضل الأ ذلك من 

 

 

______________________________________ 
 . 42ص  السابق،منهوج عبد القادر، المرجع  -1

2- benamar (m) ,assistance et sauvetage maritime endroit -algerien,  revue maghrebine de 

droit, n°5,tunis,1997,p15-21 

 . 9 ص علي شراد، المرجع السابق، -3
 . ب.ج  من ق. 62 المادةمن   فقره ج -4
  الجامعة د.ط، دار    )الإنقاذ البحري، القطر البحري، الارشاد البحري(،  البحرية  المساعدةإيمان فتحي حسين الجميل،     -5

 . 11ص م،2011.ن،   .مد ،ةالجديد
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 البحري: بالسعاف المتعلقة القانونيةشروط التحقق  -3

ذا  إ سعافا بحريا، فعند تقييم ما  إ  العملية لكي نعتبر   القانونيةحد الشروط أبناء على ذلك يجب توفر   
، والتي تشمل ما  الموضوعيةمن الشروط    ةتتوافر مجموع  أنم لا، يجب  أ سعافا محليا  إتمثل    العملية كانت  
النتائج التي تم تحقيقها من خلالها وبعض هذه الحالات تتعلق بظروف   إلى بإضافة العملية  بأطرافيتعلق 

شروط    أيتمام هذه العمليات توافر  إالإسعاف لها، ورغم ذلك لا يتطلب  عند تقديم    السفينةالتي واجهتها  
 ( 1).اتفاق إلى   ةدون الحاج أو المعنية طراف  الأ تفاق بين إما بناء على  إتتم    أنحيث يمكن   ةشكلي

وقتا معينا لها    أو  المعينةالقانون لا يحدد شكل    فإنتفاق،  إالحالات التي يتم فيها بناء على  في  و  
بدء   قبل  تحديدها  يتم  هذه  العمليةفقد  وفي  موضوعها    إلىيهدف    الحالة ،  تنفيذها حيث  أ  أوتحديد  ثناء 

يكون   أن، ويمكن  القانونية  الناحيةتنظيمها من    إلىبدء انتهائها، حيث يهدف    أوتحديد نوعها    إلىيهدف  
يصبح صعبا في حال حدوث نزاعات بين    الشفهية  الحالة اثباته في    أنلا  إشفهيا    أوتفاق مكتوبا  الإ هذا  

 لتزامات المتفق عليها. الإ طراف بشان الأ 

 :العمليةحد طرفي أفي  السفينةوصف   -أ

خر يتلقاها ومع ذلك  والأ   المساعدةحد ما يقدم  أ، وجود طرفين،  البحري   الإسعافتتطلب عمليات   
التي    للسفينة  الإسعافسفن تقديم  ةيمكن لعديث  طراف، ح أ   ةبين عد العمليةتتم هذه    أنلا يوجد مانع من  

ما تتم بين    عادة   العمليةهذه    أنكثر شيوعا، حيث  يعد الأ   لأنه "  السفينةخطرا، ونستخدم مصطلح"     تواجه
" يتم بشكل عام ودون تخصيص حيث يتضمن السفينةاستخدام مصطلح"    فإنذلك    إلى   بالإضافةالسفن  
  :" أنهمن القانون البحري الجزائري التي نصت   333 للمادةوذلك وفقا  ( 2).العائمةنواع الوسائط أجميع 

تطبيق    أجلوذلك من    الملاحة ببواخر    إما و   البحريةبالسفن    إما  الحالةحسب    العائمة  الآلاتتثبت  
 البحري وهما:  الإسعافيمكن تفرقه بين نوعين من العمليات  أن"، غير السابقة  المادة

 للسفن  الإسعافالعمليات التي يتم فيها تقديم    •
 (3). الداخليةبين السفن ووسائل النقل البحري   الإسعاف ةعملي  •

______________________________________  
القانون  زهيةلطرش    -1 فرع  الحقوق،  في  الماجستير  شهاده  الحصول على  أجل  مذكره من  البحري،  الإسعاف  ، عمليات 

 . 114ص  ،2012، 2011جامعه يوسف بن خدة، سنه الخاص، 
 . 327، 326ص   عبد الكريم، المرجع السابق، بوقادة -2
 . ج  ب. من ق.  333ماده   -3
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 لشخصه: أوالمرفق نفسه  السعافتقديم  -ب

  السفينة ذا كانت  إأنه    البديهيهيكلها، وفي هذا السياق من    أو  للمنشاةقدم الدعم  يالإسعاف البحري  
يمكن    ةمهدد فلا  بالإ بالخطر  قادرا على    أنو   خاصةضا،  أي  ةلم تكن مهدد  الشحنةن  أدعاء  كان  البحر 

  السفينة قتراب من إالمنادل  بإمكانكان  الحالةفي تلك  أنهنكار إ،كما لا يمكن  السفينةعنابر  إلىالوصول 
بهذه    ةعملي  أنو  تعرض    الطريقةالتفريق  دون  ممكنة  الكامل.  السفينةكانت  فقدان  ما   ( 1)لخطر  وهذا 

".....    حيث  ، ق.ب.جمن    332  المادة وضحته   عبارة  في  على    الموجودة  أموال  أونصت 
فيها:"    ق.ب.ج   من  339  المادةضا  أيو    ( 2)متنها…."  ورد  عن   للقاطرةليس     التي  مكافاة  في  الحق 

يمكن تقديم   أنهمادتين الويتضح من خلال هذين  ( 3)لحمولاتها….".  أومن طرفها  المقطورة السفينةسعاف إ
نقاذ  أن إالبضائع كما    لإنقاذ  الحاجةفقط دون    الحمولةانقاذ    أي بشكل مباشر،    السفينة  لحمولة   الإسعاف
البحر    الموجودة  موالالأ   أوالبضائع   من    أخرى مياه    أي   أوفي  جزءا  الجزائري  للقانون  وفقا  يعتبر  لا 
 ( 4)بوجودها عليها. بالسفينة مرتبطةتكون هذه البضائع  أنالبحري، حيث يشترط  الإسعاف

 بالخطر: ةمهدد السفينةن تكون أ  -ج

يكون  أنيكون الخطر وشيكا بل  أنبالخطر ولا يشترط  ةل ممتلكات مهددأو  السفينةتكون  أنيجب 
  البحرية   الرحلةثناء  أ دفتها وتعرضت محركاتها لعطل    السفينةذا فقدت  إخطرا محتملا، على سبيل المثال  

لخطر   السفينةونتج عنها هيجان البحر، مما يعرض  الجويةحوال الأ  تدهورتذا إيكون محتملا   الخطأ فإن
استقر    ( 5)الهلاك. لدى  مبدأولقد  الدعم    السفينةان  رب  راسخ  بتقديم  تواجه    سفينةلكل    والمساعدةيقضي 

في    البحارةخلاقي ينبع من روح التضامن والتعاون بين  الأ   متزالالإ صعوبات في عرض البحر، وكان هذا  
 ( 6).تحديات البحر ةمواجه

________________________________________ 
 35ص   زهيه، المرجع السابق،  لطرش  -1
  ق.ب.ج  من 332ماده   -2
  ق.ب.ج  من 339ماده   -3
 328ص عبد الكريم، المرجع السابق، بوقادة -4
خليل،     -5 محمود  البحري أت  البحريةالتشريعات    موسوعةاحمد  النقل  المصري  البحري  التقنيين  وقضاء  وفقها    -صيلا 

د.م.ن،    الجامعي الحديث،د.ط، المكتب    ،ةمحكمه النقض المصري  بأحكامالتأمين البحري معلقا عليها    -البحريةالحوادث  
 . 107ص  ، 2010

مذكرة ماجيستر  عبد الملك عبد الل محمد الورقي، انحراف سفينة وأثره في مسؤوليه ناقل الشيء بحرا )دراسه مقارنه(،     -6
 . 42ص   ، 2003، العراق، جامعه بغداد  ،القانون كليه  في القانون الخاص،
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تفضيل    إلىن يؤدي ذلك  أواجب قانوني، حيث كان هناك قلق من  إلى خلاقي  الأ لتزام الإ تحول هذا 
التي يحصل   المكافئةبالغرق، وذلك بهدف الحصول على  المهددة  البشريةرواح  الأ بدلا من  موالنقاذ الأ إ

 رواح. الأ بدلا من  موالنقاذ الأ إ   عليها المنقذ من

قامت  ذلك  للم   الحديثة  القوانين  بناء على  مكافئه  الذين  ذق نبتقديم  ، مع  البشريةرواح  الأ   ينقذون ين 
لنداء    استجابةانحرافها عن مسارها المعتاد    نتيجةقد تواجه خسائر    ة ذالمنق  السفينة ن  أعتبار  الا الأخذ في  

 (1).والمساعدة الإنقاذتمام عمليه  إ، حتى المنكوبة  السفينةمن  ستغاثةالا 

بحري   كإسعافذ ورد:" يعتبر  إ  الشأن ج فقط شرحت بهذا  ب.   ق.   من  332  المادةوحسب النص  
ساسيا  أالخطر يعد عاملا    أن   يتضح من هذا  ( 2)خطر….".  ةفي حال  الموجودة  البحريةللسفن    ةكل نجد
  آخر يحل مكانه وصف    الخاصةصيغته    الإنقاذفي حال غيابه، يفقد    أنهالبحري، حيث    الإنقاذ   ةفي عملي

بتدمير   تهدد  التي  الظروف  بالخطر  ويقصد  القطر،  كبير    أو  العائمة  المنشاةمثل  بشكل  لم  إشحنتها  ذ 
  ( 3)للتعاون مع هذه المخاطر في الوقت المناسب.  ةغير كافي  المعتادةيتدخل المنقذ، بحيث تكون الوسائل  

الرغم من   تتلقى    السفينةتكون    أنيشترط    أنهعلى  هذا شرط لا   أنلا  إخطر،    ةفي حال  المساعدةالتي 
  بالنسبة بالمخاطر    ة أو محفوف  ة صعب  العمليةتكون    أن، فلا يتعين  المساعدةالتي تقدم    السفينة ينطبق على  

 لها. 

ذلك    تواجهها    فإنومع  التي  عملي  السفينةالمخاطر  تنفيذ  في    ةاثناء  مهما  دورا  تلعب  الإسعاف 
 ( 4)هذه المخاطر. ة، حيث تزيد بزياد المكافاة ةتحديد قيم

  :مفيدة النتيجةتحقق   ضرورة  -د
،  ةعادل  مكافاة  ةدفع  ناجحة انقاذ    ةيترتب على كل عملي  فإنه في العرف البحري،    العامة  ةوفقا لقاعد

يتم دفع    الرحلة   ة أو قيم  الحمولة  بإنقاذسواء كانت تتعلق   انقاذ قد    ة ذا كانت عمليإ  المكافاة ومع ذلك لا 
بالفشل ولم تحقق  ءبا " لا تدفع     من  337  المادة كدته  أوهذا ما    ( 5).فائدة  أيت  ذا  إ  المكافاة ق.ب.ج : 

 ( 6)دون جدوى". الإنقاذ  ة بقيت عملي
_____________________________________ 

 . 329ص  عبد الكريم، المرجع السابق،  بوقادة  -1
 ج.  ب.  ق.  من 332 ةماد  -2
 . 375ص  المرجع السابق،مصطفى كمال طه،  -3
 . 39ص  لطرش زاهيه، المرجع السابق،   -4
 . 21مراد بسعيد، المرجع السابق،   -5
  ج ب.  من ق. 337مادة    -6
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الحصول على   يحق  للتعويض ولا  فلا يوجد مجال  النجاح،  يتحقق  لم  وبالتالي  أ  أيواذا   فإنجر 
بتحقيق   التزام  المنقذ هو    ة أن عملي  إلى  بالإضافة،  ةالإلتزام بتقديم عناي، وليس مجرد  ة معين  نتيجةالتزام 

،  مكافاةيحصل المنقذ على     النجاح   ةأو قد تفشل، وفي حال، حيث قد تنجح  ةحتماليإ  ةالإنقاذ تعتبر عملي
نقاذ كامل،  إ  إلى   الحاجة دون    مفيدة  نتيجةويمكن تحقيق    ( 1)شيء.  أيفلا يستحق    العمليةذا فشلت  إما  أ

  السفينة نقاذ  إالملحقات حتى دون   أو، مثل انقاذ البضائع  المكافاة جزئيا ومع ذلك يستحق   الإنقاذفقد يكون  
 ( 2)نفسها.

داء  أسعاف مثمر إ" يترتب على كل ة:فقد ذكرت عبار    من ق.ب.ج  336  المادة وبالنظر في نص   
استحقاق    أنهويتبين    ( 3)….".ةعادل  مكافاة يجب    الإسعاف  ةفي عملي  المكافاة لتحقيق  يسفر    أنالبحري، 

 نقاذ حمولتها. إ أو  السفينةنقاذ إ ة، والتي تتمثل في نجاح عمليفائدة ذات  النتيجةعن  ذقنالعمل الم 

المتمم    الإنقاذ  أوالمقدم   الإسعافعن    المرهونة  السفينةتكون تعويضات قد استحقت لمالك    أن   -4
 ة. أو خسار من فقدان   المرهونة  السفينةمن تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق 

بتقديم    المرهونة  السفينة قيام    ة مر يتعلق بحالالأ   أن   من ق.ب.ج   62  المادة من     ج  الفقرة توضح   
مالك    مكافاة مقابل    أخرى   سفينة ل  الإنقاذ   أو  الإسعاف اسفالمرهونة  سفينة يحصل عليها  فاذا    ة عمليت  ر ، 
قيمأعن    الإسعاف تقليل  في  تسببت  للدائنين    فإن،  المرهونة  السفينة  ةضرار  يخصص  التعويض  المبلغ 
عملية    أنبشرط    ،المرتهنين عن  ناتج  الضرر  الرهن،    الإنقاذ   أو   الإسعافيكون  تسجيل  بعد  وقع  قد 

هذه   في  بوضوح    أن  الفقرةويلاحظ  حدد  قد  الجزائري  لمالك    المستحقة  الإسعافتعويضات    أنالمشرع 
للربان    المقررة ، وبذلك قد استثنى المشرع تعويضات  السفينةالتي تحل محل    الوحيدة هي    المرهونة  السفينة 
  أو   الإسعاف  ةمقابل عملي  للسفينةالتي تمنح    المكافاة  أنذا علمنا  إ  خاصة،  الإسعاف  ةقيامه بعملي  نتيجة
مالك    الإنقاذ بين  بالتساوي  توزيعها  الإ   السفينة يتم  بعد  عمليوطاقمها  من  المبلغ  الإنقاذ  ةنتهاء  ويشمل   ،

والمعدات   الوسائل  استخدام  تكاليف  هذه    إلى   بالإضافةالمخصص  بتنفيذ  المعنيين  المستخدمين  تعويض 
 ( 4)العمليات.

________________________________________ 
 43ص  منهوج عبد القادر، المرجع السابق، -1
قانون    -2 شرح  في  الوسيط  امين،  عبد الل  بهجت  دار    البحرية  التجارةمحمد    -2004،  القاهرة،  العربية  النهضةأولى، 

 312ص  ، 2005
  ج ب.  ق.  من 336ماده   -3
 333، 332ص  بوقاد عبد الكريم، المرجع السابق، -4
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 : السفينةعلى هيكل  التأمينثانيا: تعويضات  
المرتهنين    للدائنين  تعويضات  إ يمكن  حقوقهم من  تعرضها    أو  السفينةعلى هيكل    التأمينستيفاء 

 نقصان قيمتها.  إلى خطر يؤدي  لأي
القانون    التي ينص عليها   الرئيسيةحد الضمانات  أ   السفينةعلى هيكل    التأمينوبذلك تعد تعويضات  

 ( 1)حقوق الدائنين المرتهنين. ةالبحري الجزائري، لحماي
لتشغيلها وتمكينها من تنفيذ رحلاتها    اللازمةالعناصر    ةكيانا قانونيا يشمل كاف  السفينة عتبر  تحيث   
المخاطر    الحالةفي هذه    التأمينذ يشمل  إالبناء    ة السفينة، في مرحلعلى    التأمينكما يجوز    ( 2).البحرية

 (3)في البحر. السفينة بإطلاق  المتعلقة نشاء، مثل الحريق والمخاطر الإ   ةثناء عمليأ  السفينةالتي قد تواجه 

 التأمينبموجب عقد    سفينة اللك  االتي يستحقها م  التأمين ب  المتعلقة التعويضات    فإنبناء على ذلك،   
لذلك في  .  عتبر هذه المبالغ حقا للمرتهنيننفسها، وت  السفينةللضرر، تحل محل    السفينةفي حال تعرض  

الحصول على تعويض   السفينةطرف ثالث يحق كمالك  ةونتج عنها مسؤولي للأضرار السفينةحال تعرض 
بدفع    ةالتأمين ملزم  ة التأمين عليها، فقد تكون شركبرم عقد  أقد    السفينة ذا كان مالك  إو   الأضرارعن تلك  
 (4)تعويض.

 من الرهن البحري:  المستبعدةالمطلب الثاني: العناصر 

تعرض  إ  قادر خسائر    أوللتلف    السفينةن  غير  تجعلها  تنتقل  الإ على    ةجسيمة  حيث  بحار، 
وجه     على   محددةجزائها وهي الحالات  أو   السفينة ممتلكات التي تحل محل    ى لإالدائنين المرتهنين     حقوق 

 أناستبعاد بعض العناصر التي لا يمكن    إلىذلك قد يؤدي    أنالحصر، لا يجوز توسيع تفسيرها، حيث  
،  التأمينوعقد    الدولةوالمساعدات التي تمنحها    الإعاناتو   المكافئةالنقل،    أجرةفي    المتمثلةيشملها الرهن،  

 ( 5).الأتيةوهذا ما سنتطرق اليه في الفروع 

______________________________________ 
1- jacques potier,bilon de santé de l’hypothéqué maritime en France, annuaire de droit 

maritime et ocien, T3,1936, p 39. 

، التأمين البحرية، عقود النقل، الحوادث  البحريةوي، القانون البحري) مقدمه السفينة، اشخاص لملاحه  ازكي زكي شعر   -2
 .138  ص ،1988، القاهرة، العربية النهضةط. ثانيه، دار  البحري(،

 . 406ص  مصطفى كمال طه، المرجع السابق،  -3
لنا اجازه    الواردة  التبعية  العينيةعلي شراد، الحقوق    -4 العليا   المدرسةالعليا للقضاء،    المدرسةعلى السفينة، مذكره تخرج 

 . 9 ص ،2007/ 2004عشر،  الخامسة الدفعةللقضاء، 
 47ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق،  -5
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 النقل: أجرةل: والفرع الأ 
لتزامات التي يتحملها الشاحن بموجب عقد النقل البحري، حيث تنص  الإ برز  أالنقل من    أجرةتعد  

 ةبضاع  بإيصالمن ق.ب.ج على:" يتعهد النقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر    138  المادة
 ( 1):".الحمولة أجرة له هو المسمات  المكافئةويتعهد الشاحن بدفع  آخرميناء  إلىمعينه من ميناء  

في ميناء الوصول،   للأجرة ليه  إالشحن ضروري الدفع المرسل    د في سن  ةتحديد صراحكما يمكن   
هناك    ةشريط يكون  بين  إأن  ما  الأ تفاق  وهو  ذلك  على  ق.ب.ج  797  المادةقرته  أطراف  على    من 

الشاحن     :" أنه على  وكيفي  الحمولة  أوالشحن    أجرة تترتب  مقدارها  حدد  بموجب    ة والتي    ة تفاقيإ دفعها 
بذلك اذا قبل باستلام    مدينا في مكان الوصول عند المرسل اليه    الأجرة وجوب دفع    ةوفي حال  طراف،الأ 

 ( 2)البضائع.

استبعاد   بسبب  في    أجرةويمكن  الرهن  نطاق  يفرض على    أنالنقل من  الذي  يظل    السفينةالرهن 
،  السفينةاستغلال  مواصلة  نالراهني، لذلك يحق للمدين  منقولةنها تعد  أ فظ المدين الراهن بحيازتها، رغم  يحت

المدين الراهن   حيازةن النقل، لأ  أجرةمن غير المعقول رهن  فإنه، السفينةاستغلال  نتيجةهذه  أجرة  أنوبما 
 ( 3).الأجرةذا كان الرهن يشمل إلن تكون ذات جدوى   للسفينة

 :الحمولة لأجرةالتعريف القانوني   -1
بكلمه"    مقابل خدمالأجرةيقصد  المدفوع  المبلغ  النظر عن السفينةاستئجار    أوالنقل  ة  "  بغرض   ،

المتفق عليه، حيث يعبر عنها   العقد  ، أما  freight  بالإنجليزية و    fret   أو  molis  الفرنسية   باللغةشكل 
والنقل البحري، يستخدم    التجارةفي قانون    ( 4)نولون" مازال يستخدم حتى يومنا هذا في مصر.   صطلح" م

  أو المبلغ المدفوع مقابل نقل البضائع    إلى، فقد يشير  المتعددةمعاني    إلى   للإشارة"  الحمولة  أجرة مصطلح"  
البحري  أ،  السفينةاستئجار    ةتكلف القانون  سياق  في  المدفوع لاستئجار  الحمولة  أجرة "  فإن ما  مبلغ  تعني   "

تدفع    أجلمن    السفينة  كما  البضائع،  على    أومقدما    إما  الحمولة   أجرة نقل    أو    الوقت  أو  المسافة بناء 
جزءا من التراث البحري وتعد من عناصر ثروه القانون    أجرةعند تسليم البضائع حيث تعتبر    أو   القبضة
 ( 5)البحري.

______________________________________ 
  ق.ب.ج   من 738ماده    -1
  ق.ب.ج   من 797ماده    -2
 . 114جلال وفاء محمدين، المرجع السابق،ص  -3
السفن،   -4 ايجار  التوزيع    منشاةد.ط،    احمد حسني، عقود  للنشر    م، 1985،  الإسكندريةالمعارف جلال خزي وشركائه 

 54ص
تيزة،   -5 قانون   الحمولةأجرة   خديجه  فرع  القانون  في  الماجستير  شهاده  لنادي  مذكره  للبضائع،  البحري  النقل  عقد  في 

 13-12 ص م، 2016الجزائر،  ، جامعه مولود معمري، تيزي وزو،والساحلية البحريةخاص، النشاطات 
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مالك   النولون  يتقاضاه  الذي  المبلغ  وتسليمها  السفينةهو  البضائع  نقل  ميناء    إلى  بأمان   مقابل 
التكاليف  غالتفري من  النولون جزءا  يعد  نصف    الأساسية،  المواد    أوصنع    التامة  أو   المصنعةللمنتجات 

تكمن  ليةو الأ  في     ةتكلف  ةهميأ ،  التكاليف    تأثيرهاالنولون  تقليل  النقل    المقارنةعلى  وسائل  ،  الأخرى مع 
تقنيات     ةكبير   السفينة  حمولة  أنحيث   الشحن  المتطورة واستخدام  تقليص هذه     في  والتفريغ يسهمان في 

 ( 1)التكاليف.

  دراسة " خصوصا عند  الحمولة  أجرةبدلا من"     النقل"   أجرة حيان يستخدم مصطلح"  الأ في بعض   
والإ  تحديد    أو  البحرية متيازات  الرهون  في    المتعلقة  المسؤوليةعند  ورد  لما  وفقا  وذلك  الامتياز،  بحقوق 

التشريعات   من  الحقوق،    المنظمة العديد  بتحديد  ألهذه  يتعلق  فيما  هو"   فإن،  المسؤوليةما    أجرة    محلها 
  الخدمة النقل، التي تعتبر جزءا من    أجرة  إلى  بالإضافة  السفينة  ةدفع قيم   " حيث يتعين على المالكالنقل

 ( 2)لا في حدودها.إ المسؤوليةلا يمكن تحصيل المالك  قانونية ة، وهي وحد البحرية

  أجرة مثل"    الأخرى بدلا من المصطلحات     " الحمولةجرة  أ   استخدم المشرع الجزائري مصطلح" لقد   
وقد تم تحديد ذلك في الباب الثاني   الأخرى  القانونيةالنقل"، كما هو الحال في النصوص   أجرة" أو" السفينة

البضائع، وذلك كما ورد في   نقل  يتناول  الذي  الثالث  الباب  السفن، وكذلك في  باستئجار    المادة المتعلق 
من ق.ب.ج ، يتعهد الناقل    738  المادة، وكذلك النص  الحمولة  أجرةوالتي ذكرت    ( 3)من ق.ب.ج.  695

ويتعهد الشاحن بدفع    آخربضاعه معينه من ميناء    بإيصالبموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر  
 ( 4).الحمولة أجرةله والمسمات    المكافاة

وفقا للمشرع الجزائري هي المبلغ المالي الذي يدفعه    الحمولة  أجرة   أنبناء على ذلك يمكن استنتاج  
 ( 5)الشاحن للناقل في عقد النقل البحري. أو  سفينةالمستأجر للمؤجر في عقد ايجار 

 

_________________ 
1- un consensus doctrinal analysaitble fret comme le “fruit du navire “ par consequent ,le fret 

était condidéré en tant qui accessoire du batiment de mer et incorposé dans ka fortune de mer 

oilleau katell, le crédit tirét du narcisse,op,cit, 158 . 

 341ص  بوقادي عبد الكريم، المرجع السابق، -2
 ب.ج  من ق.  695ماده   -3
 ب.ج   من ق. 738مادة  -4
 13 ص السابق،مرجع  خديدة تبزة، -5
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 أنواع أجرة الحمولة:  -2
الحالات    إلىتتنوع أنواع أجرة الحمولة بناء على المكان والزمان الذين يتم دفعهما فيهما بالإضافة  

 . استحقاقها   التي يتم فيها
 أجرة مستحقة في كل الأحوال:   -أ

عن   النظر  بغض  بالكامل،  الأجرة  دفع  على  يتفقان  المتعاقدين  الطرفين  أن  هو  بذلك  المقصود 
تحدث   قد  التي  بشرط    أوالحوادث  هذا  ويعرف  البضاعة  عن  الأ مصير  النظر  بغض  المستحقة  جرة 

 (1).كانت مستحقة عند الوصول أومسبقا    أجرةالحوادث، حيث يسري هذا الشرط ويؤثر سواء تم دفع 

بعد  أتكون الأجرة مستحقة للناقل سواء تم دفعها له قبل السفر   الاتفاق على دفعها  تم  الوصول م 
توقفت بسبب حديث بحري طارق، ولكن   أو  الرحلةثناء  أ تعرضت للغرق    أوبسلام    السفينة وصلت    سواء

رتكبه مالك  إ  أا كان الحادث البحري ناتجا عن خطذإ الأجرةيحق للشاحن عدم تنفيذ هذا الشرط وعدم دفع  
ذا  إما أفعله،    إلى ذا كان السبب يعود غ  ة تعاقديال عفاء المدين من الوفاء بالتزاماته  إ السفينة، حيث لا يجوز 

رتكبه الربان، فيجب على الشاحن الوفاء بهذا الشرط  إ  الملاحةفي    أكان الحادث البحري ناجم على خط
 ( 2).الأجرةودفع 

للشاحن   الخطأالناقل، حيث يتيح هذا    لخطأ  نتيجة   البضاعةذا كان هلاك  إولا ينطبق هذا الشرط   
ثراء غير  إهذا يعتبر    فإنرغم ذلك    الأجرةستمر الشاحن في دفع  إطلب فسخ العقد والتعويض، وفي حال  

 مبرر للنقل. 
منه    أبالتزاماته بسبب خطن عدم وفاء الناقل  ان هذا الشرط يعتبر منطقيا، لأ ر عدم سي  فإنوبالتالي   
 . العامةمر مخالف لقواعد  أالمدين، وهو  بإرادة يرتبط  لتزامالإ يجعل 

  :القيمة الأجرة  -ب
تكلف النقل    ةتعتبر  الحبوب    المطلوبةخدمات  نقط  أوللنقل  من  العوامل  أ   أخرى   إلى  ة الرقائق  حد 

النخل  التجارةفي    الأساسية تكاليف  استمرار  ورغم  تحديا    الخدمةهذه    ةتكلف  فإن،  يةاو بالح،  مام  أتمثل 
 ( 3).المقولة البضاعة  ةونوعي الحاوية، حيث تتفاوت حسب محتويات التجارة

 
___________________________ _________  

 219مصطفى كمال طه، المرجع السابق،ص  -1
 . 156،ص 1993للنشر والتوزيع، بيروت،   الحقوقيةد.ط، دار المنشورات  ،ةالبحري التجارةالي صفا ، احكام   -2
 . 344  عبد الكريم، المرجع السابق،ص بوقادة  -3
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 تحت الرافعات:  الأجرة -ج
بدءا من وسائل   ،والمناولةبعمليات النقل البحري    المتعلقةيشمل تحديد هذا السعر جميع التكاليف   

ب الخاص  يتحمل  السفينةالرفع  الشحن  ، حيث  ميناء  في  تكاليفها  تكاليف  أالمصدر    البضاعةستيفاء  إما 
بالنقل البحري جميع    المكلفة   المؤسسة النقل البحري مسؤوليتها، وفي ميناء تفريع، تتحمل    ة فتتولي مؤسس

 ( 1).اللازمةبتخزين البضائع داخل مخازن الميناء باستخدام المعدات  المتعلقةالتكاليف 
 اجرة الرصيف:  -د

المخازن  إلىبالناقل عند الشحن وصولا  الخاصة النقل من المخازن   ةتكلف إلى الأجرةمن هنا تشير  
المخازن عند الوصول،   إلىتكاليف الشحن وصولا    ةكاف   السفينة، تتحمل  الحالةعند الوصول. في هذه  

 تكاليف الشحن والتفريغ مما في ذلك التخزين والتفكيك على متنها.  ةكاف السفينة تتحمل  الحالة في هذه 
 عند التفريق.  الأجرة  ولا يمكن فصلها عن  الحمولة ة جر أتعتبر هذه التكاليف جزءا من   
يتسلم  أ الذي  المستلم  يتحمل  البضاعةما  المستودعات عند استحقاق    إلا    فلا  تكاليف التخزين في 
 الرفع. 

النقل البحري، في حين يتحمل المستورد   ة لذلك يشمل هذا النظام جميع التكاليف التي تتحملها شرك 
ر وفقا لهذا النظام مرتفعا  بالنقل البحري، ويعتبر السع  المرتبطة  العمليةالمصدر جزءا بسيطا من هذه    أو

 ( 2).بالأساليب ةمقارن
 استبعاد النقل من نطاق الرهن البحري:  ةعل  -3
حيازتها تظل   فإن، السفينةبالرغم من رهن   أنهالنقل من نطاق الرهن البحري هو  أجرةستبعاد إ مراد  

 أنستمرار في استخدامها، وبما  الإ ، حيث تتيح للراهن  السفينةللرهن على    ةمميز   ةبيد الراهن، وهذه خاصي
من    فائدةذا لا تكون هناك  إالنقل،    أجرةيشمل    أنمن غير منطقي    فإن  الإستغلاللهذا    نتيجة هذه    أجرة 
 ( 3)النقل. أجرة ذا كان الرهن يمتد ليشمل إ للسفينةالمدين الراهن  حيازة 

وراء    السبب  وضوح  من  الرغم  على    أجرةستبعاد  إ وعلى  المشرع  فقد حرص  اليه    الإشارةالنقل، 
لأ  دقيق،  يتعلق  بشكل  عندما  يختلف  الوضع  الإ الأ ن  بالحقوق  بسبب  التي    البحريةمتياز  مر  جرة  أ تنشأ 

 ( 4)خلالها الدين. تنشأ التي   الرحلةالنقل، خصوصا في 
 

_____________________________________ 
 . 345 ص عبد الكريم، المرجع نفسه، بوقادة -1
 . 19-18خديجة تيزة ، المرجع السابق ،ص -2
 . 48ص  منهوج عبد القادر، المرجع السابق،-3
 . 138 ص المرجع السابق،ي، دحم  كمال  -4
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 : الدولةوالمساعدات التي تمنحها  العاناتو   المكافاةالفرع الثاني: 

  أجل البحري ودعمه، من    أسطولها بهدف تعزيز    الإعانات   و أهذه المساعدات    الدولةتقدم    ما  عادة 
على   الرهن  الأجنبية  البحريةساطير  الأ مع    المنافسةتقويته  نطاق  من  المعونات  هذه  استثناء  تم  وقد   ،

 ( 1)تحقيقين من خلالها.  إلى  الدولةالبحري لتحقيق الهدف الذي تسعى 

ذكر حول    الإعاناتاستبعاد هذه    أسبابوترتبط   لسفينته،    أن، حيث  الأجرةبما  المالك عند رهنه 
هذا    أن، ويبدو  الإستغلال  ةالإعانات خلال فتر من هذه    الملكيةيضل محتفظا بحيازتها لديه، كما تستفيد  

يهدف   مقدمالعامة  حة صلالمتحقيق    إلىالقرار  في  يضعها  مما  الدائمين    ة مقارن  الأهمية  ة،  بحقوق 
 ( 2).خاصة  ةالتي تعتبر مصلح المرتهنين

المهم   عقد    المستحقة التعويضات    أن  إلى  الإشارة ومن  بموجب    أو المنح    أو  التأمينللمالك 
، فهذه  الأجرة  أو  السفينة لا تعد من ملحقات    الدولةالتي تقدمها    الإعاناتمن    آخرنوع    أي   أوالمساعدات  

 لأغراض تمنح  لأنهادينه،  ة لويأو دائن، مهما كانت  أيلا يستفيد منها  الإعاناتالمبالغ التي تشمل المنح و 
  ( 3)لا علاقه لها بالائتمان البحري، ولا يشملها الضمان.

 : التأمينالفرع الثالث: استبعاد تعويض 

  الثروة   أو الذمةيعتبر جزءا من عناصر   لأنهمن نطاق الرهن البحري،  التأمينلقد تم استبعاد عقد  
من  التأمينمين ممتلكاته، كما يهدف خروج مبالغ  أقساط التي يدفعها المالك لت، بل هو مقابل الأ البحرية
التي تعرض لها، مما يسمح له   الأضرارمن استخدامها لتعويض  السفليةتمكين مالك  إلى  البحرية الرهون 
 ( 4)النشاط البحري دون عوائق. بمواصلة

________________________________________ 
 . 138،ص 2008د.م.ن،   د.ط، دار الفكر الجامعي،  ،البحرية التجارةعاطف محمد الفقي، قانون   -1
لسنه     -2 السوداني  البحري  النقل  قانون  في  السفينة  قريب الل نصر، رهن  توفيق  رابح مصطفى،  مبارك  م  2010ياسر 

التشريعات    الدوليةوالاتفاقيات   للدراسات    دراسة)  والأجنبية  العربية  البحريةوبعض  البيان  مجله  مقارنه(،    القانونية تحليليه 
 . 125،ص 2021ديسمبر  ع.ج. -، كليه القانون، جامعه البحر الأحمر، السودان والسياسية

لنيل شهاده الماجستير، كليه الحقوق، جامعه الجزائر، بن يوسف     حمزه جعبوبي، احكام حق الامتياز البحري، مذكره   -3
 179،ص 2007/ 2006بن خدام، 

د.ط، منشورات    الرهن، التأمين والإمتياز،  لأحكامتحليليه شامله    دراسة،  العينية  التأميناتحسين عبد اللطيف حمدان،    -4
  102م،ص 2007د.م.ن،  ،الحقوقيةالحلبي 
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  السفينة وبناء على ذلك، يضمن الدائن المرتهن استرداد ماله من مستحقات في حال تعرضت في  
 ( 1)يكون هناك تنافس من قبل الدائنين الممتازين عليه. أنالتلف، دون   أوللهلاك 

تفاق صريح  إيكون هناك    أنبشرط    التأمينيستوفي حقهم من مبلغ    أن   الدائن المرتهن  ىيجب عل
  بالنسبة   التأمينمبلغ    الأهميةتفاق كتابة، ذلك  لهذا الإ   التأمين، مع قبول شركات  السفينةبينه وبين مالك  

  البحرية متيازات  ، كما تعتبر هذه الإ البحريةتيازات مخارج نطاق الإ  التأمينالمبلغ  أنللدائن المرتهن ،حيث 
 . البحريةنواع الرهون أعلى جميع   قانونية لويةو الأ ذات 

الأ إ بناء عليه يمكن   بينما  قانونية لى ضمانات  و عتبار  ناتج  الثانية،    ة تقتصر على كونها ضمانات 
 ( 2)تفاقات.إعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
 . 126ياسر مبارك رابح مصطفى، توفيق قريب الل مصر، المرجع السابق،ص   -1
م، مجله  2010توفيق قريب الل نصر محمد، خصوصيه الرهن البحري في قانون النقل البحري السوداني لسنه    -2

  17ص م،2020، 01النيلين، العددالدراسات العليا، كليه الدراسات العليا، جامعه 
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 خلاصة الفصل الأول 

، والذي  اتفاق بين الدائن المرتهن  يظهر هذا الفصل بوضوح أن الرهن البحري يعد عقد يقوم على 
الذين  البحريين  الدائنين  الدائم من  الغالب يكون هذا  الراهن وفي  المدين  يكون غالبا مالك السفينة، وبين 

 للمالك فيما يتعلق باستغلال السفينة في المجال البحري. يمنحون الثقة  

ومع ذلك، لا يوجد ما يضع أن يكون الدين ناتجا عن سبب آخر لا يرتبط بالاستغلال البحري،   
فاقي، بما يجعله يختلف عن الامتياز البحري الذي يمنحه  تلبحري شكلا من أشكال التأمين الا ويعتبر رهن ا

 القانون للدائن البحري بالنظر إلى طبيعة الدين ذاته. 

الأركان الموضوعية العامة للعقود، كما    ر د عقدا، فإنه لا ينعقد إلا بتوافوبما أن الرهن البحري يع 
 يفترض القانون البحري ان يتم انشاء هذا الرهن بموجب سند رسمي يصدر حصرا عن مالك سفينة. 

ويتميز الرهن البحري أحكام قانونية خاصة تتعلق بمحل الرهن إذ يطبق في الغالب على السفينة،   
المشرع الجزائري عند تنظيمه لأحكام الرهن البحري ضمن   د رها من الأصول المنقولة، وقد أوجرغم اعتبا

القانون البحري، بعض الحالات الاستثنائية، مثل رحم السفينة مملوكة على الشيوع، كما أجاز أيضا رهن 
 السفينة أثناء مرحلة بنائها، رغم انها لم تكتمل بعد. 

الى    البحرية، بما قد يؤدي  الرحلات  المرهونة من مخاطر خلال  السفينة  له  لما قد تتعرض  نظرا 
الحاق اضرار بها وبالتالي التأثير سلبا على قيمة الضمان، فقد أولى المشاريع الجزائري في قانون الملاحة  

 البحرية اهتماما خاصا بحماية حقوق الدائنين. 

له،    السفينة ومن هذا المنطلق، نص على استحقاق الدائنين للتعويضات او المبالغ التي تحل محل  
 مما يخول لهم ممارسة حقوقهم على هذه البدائل. 

استثنى    المقابل  أو   المشرع في  الإعانات  و  النقل  أجور  مثل  الرهن،  نطاق  من  العناصر    بعض 
 المساعدات التي تقدمها الدولة. 
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 خصوصية الرهن البحري من حيث الاجراءات والاثارالفصل الثاني  
تترتب عنه     وكذا ،المدين الراهن والدائن المرتهنيترتب على تسجيل الرهن البحري تأثيرات على طرفيه، 

 ( 1)أثار بالنسبة للغير، حيث يصبح الرهن ساريا ملزما تجاهه.

في    ،لمعنية، حيث يحق للدائن المرتهنبموجب هذا الحق يتم إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف ا 
لاستيفاء دينه من السفينة المرهونة، ويحق لها التقدم على  ل الدين، اللجوء الى دعوى الرهن  حال حلول أج

 حكافة الدائنين العاديين للمدين، بالإضافة إلى الدائنين المقيدين الذين يتأخرون في ترتيب الأولوية، ويمن
بحيث يمكنه متابعة السفينة المرهونة أو العقار المرهون في حال انتقال    هذا الحق ايضا امكانية التتبع،

 ( 2)ملكيته من الراهن الى الحائز الجديد للعقار.

بالرغم من أن الرهن لا يؤثر على ملكية المدين الراهن للسفينة، حيث يظل محتفظا بحق التصرف 
أن الرهن  أن الرهن يفرض قيودا على حرية التصرف في السفينة، كما  فيها واستخدامها واستغلالها، إلا 

اذا  تأخذ هذه القيود وتلك الأحكام في    ( 3)يستلزم الالتزام بأحكام محددة فيما يتعلق بالحجز على السفينة.
 ( 4)اعتبارها التوازن بين مصالح الأطراف المعنية.

المادة   نص  إلى  نرجع  الجزائري،  المشرع  موقف  التي    49ولمعرفة  الجزائري  البحري  القانون  من 
تقضي:" أن العقود المنشأة أو الناقلة أو المستعملة لحق الملكية أو الحقوق العينية الاخرى المترتبة على  

نوع أالسفن   يتضمن  الموثق  بسند رسمي صادر عن  البطلان  طائلة  تحت  تثبت  ان  يجب  و حصصها 
مالكها   وأسماء  ومخارجها  ومداخلها  وسعتها  النقل السفن  عمليات  وتاريخ  طابع  الامكان  وبقدر  السابقين 

 ( 5)الملكية المتعاقبة، ويكون قيدها  إلزاميا في سجل  السفينة".
 
 
 
 

_____________________ 
 . 76م، ص2006، د.م.ن د.ط، دار الامل للنشر والتوزيع، زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرسمي، -1
احمد    -2 الرزاق  الجديد،ج.عبد  المدني  القانون  في شرح  الوسيط  الحقوقية،  10السنهوري،  الحلبي  منشورات  الثالثة ،  ،ط 

 383،ص1998بيروت، لبنان، 
 377بوقادة عبد الكريم، المرجع السابق،ص  -3
 55ص م، 1984د.م.ن،  ط. الاولى، ديوان المطبوعات الجامعية، عباس حلمي، القانون البحري،  -4
 ج  ب.  من ق. 49مادة   -5
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يعتقد البعض أن شرط قيد الرهن البحري يعد من الشروط الأساسية لانتقال آثار الرهن، سواء بين  
أطراف العقد أو بالنسبة للغير، من المهم أن نلاحظ أن تقنيات الرهن البحري مستمدة من الأحكام المتعلقة  

ن السفينة لا تتصنع بثبات المطلق كما  أيجب اعتباره من الخصوصيات، حيث    ومع ذلك   ( 1)برهن العقار.
فتنتقل السفينة من موقع الى آخر في البحر، ولهذا السبب أوجب القانون    ( 2)هو الحال بالنسبة للعقارات.

 أن تتضمن وثائق ابحارها جدولا زمنيا يوضح تواريخ الرهون المترتبة عليها. 

المشرع   وعليه،  أن  إلا  منقولا،  مالا  القانونية  الناحية  من  تعتبر  السفينة  أن  فرض   الجزائري   رغم 
السفن  جميع  تسجيل  القانون  أوجب  إذ  العقارات،  على  تطبق  ما  عادة  التي  الإجراءات  بعض  عليها 

كاف التسجيل  فرض  كما  للسفن،  الخاص  سجل  في  بعد    ةالجزائرية  السفينة  على  تطرأ  قد  التي  الحقوق 
تسجيلها بناء على ذلك، سنناقش في هذا الفصل إجراءات الرهن البحري في المبحث الأول، فيما نتناول  

 ( 3)في المبحث الثاني آثار الرهن البحري.

 

 

 

 

 

 

 

 
________________ 

 52ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق، -1
 93ص حامي حياة، المرجع السابق، -2
 378  ص بوقادة عبد الكريم، المرجع السابق، -3
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 المبحث الأول:  إجراءات الرهن البحري 

تعد السفينة وفقا للقانون البحري مالا، وكان من الطبيعي أن تخضع لأحكام وقواعد رهن المنقولات  
الخاصة  يقربها من الأحكام  مما  المنقولات،  باقي  يميزها عن  القانوني خاص  السفينة  تخضع  ذلك،  ومع 
بالعقارات، ويشمل ذلك قيد رهنها، وماذا تسجيل السفينة في سجل السفن، تصبح مشابهة للعقار الذي تم  
تخصيص بطاقة عقارية له في مصلحه الشهر العقاري، حيث يجب تجديد أي تصرفات تطرأ عليها مثل:  
الرهن، و لتجنب أي لبس قد ينشأ بين عملية التسجيل والقيد، أما المطلب الثاني سنتطرق إلى إجراءات  

 ( 1)قيد الرهن ومتطلبه.
 بين التسجيل والقيد  الفرق المطلب الأول:  
لتجنب اللبس بينهما قررنا التمييز بينهما قبل الخضوع في  أمرين مختلفين، و بما أن التسجيل والقيد   

 ( 2)إجراءات قيد الرهن البحري.
أجل    قيد  ومن  الجزائري  ضمان  المشرع  أوجب  السفن،  بقيد  الخاص  التجاري  السجل  في  السفينة 

بملكيتها،   المتعلقة  المحددة  الشروط  من  مجموعة  التسجيل  و توافر  عملية  تنظم  محددة  إجراءات  اتباع 
ا  بتلك  حالة الإخلال  في  ك والشطب  ان  الى  الاشارة  والقيد هما عمليتان    لالشروط، وتجدر  التسجيل  من 

 ( 3):مختلفتان، مما يستدعي منا توضيح اوجه الاختلاف بينهما،  وهذا ما سنذكره في الفروع الآتية
 من حيث المحل ول: لأ الفرع ا 
يعد التسجيل والقيد من الإجراءات الأساسية التي نص عليها القانون البحري الجزائري، ومن بين  

خصصنا العنصر الأول لمحل التسجيل والعنصر الثاني    وقدالاختلافات الجوهرية التي تظهر في البداية،  
 ( 4):لمحل القيد فيما يلي
 أولا: محل التسجيل 

في القانون البحري الجزائري، يعتبر المحل الرئيسي للتسجيل هو السفينة، كونها العنصر الأساسي   
و الفي   البحرية  للحصول على ملاحة  المجهز  يعتمد عليها  التي  البحرية،  للثروة  الأساسية  المكونات  أحد 

 ( 5)التمويل الائتماني.
 

____________________________ _________ 
 . 128ص   ايمان فتحي حسن جميل، المرجع السابق، -1
 . 53ص  عبد القادر، المرجع السابق،منهوج   -2
 . 39ص  حامي حياة، المرجع السابق،  -3
 . 380ص  بوقادة عبد الكريم، المرجع السابق،   -4
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 . 70  ص عاطف محمد الفقي، المرجع السابق،  -5
كما تتمثل الأهمية الاقتصادية والقانونية لتسجيل السفينة في جوانب متعددة، من الناحية القانونية  
يتطلب تسجيل السفينة التأشير في السجل المعني بكافة تصرفات القانونية المرتبطة بها مثل نقل الملكية  

 أو رهن السفينة. 
من  أ قوة  الاقتصادية  الناحيةما  لقياس  حيوية  كأداة  السفن  سجل  دور  فيبرز  تجاري  السطول  الأ ، 

 ( 1).التجاريةللدولة، الذي يعتمد عليه في نقل صادراتها 
على ذلك بوضوح:"    من ق.ب.ج   34اميا، وقناصه المادة  يعد إجراء إلز   جزائرية ال فان تسجيل السفن  

الجزا السفن  قيد  و يجب  الجزائري  التسجيل  دفتر  في  البحرية  ئرية  الإدارية  السلطة  قبل  من  الممسوك 
بما أن المادة    ( 2)المختصة" ومن هذا النص يمكن استنتاج أن التسجيل يقتصر فقط على السفن الجزائرية.

جاءت بشكل عام، فلا يؤثر نوع الملاحة البحرية التي تمارسها السفينة أو تصنيفها سواء   من ق.ب.ج 34
 كانت سفينة تجارية أو للصيد أو للنزهة. 

البحرية   الوحدات  استثناء  على  صحيح  بشكل  الجزائري  البحري  القانون  ينص  لم  المقابل،  وفي 
المعنية من التسجيل، إلا أن هناك منشأة عائمة تعمل في الميناء ولا يمكن تصنيفها كسفن، وفقا لما ورد  

المادة   نص  تشمل  13في  ق.ب.ج  والزوارق    من  الصنادل  مثل  لقيمتها  المنشآت  ونظرا  والقوارب، 
اقتضت   إذا  تسجيلها  إمكانية  من  ذلك  يمنع  لا  لكن  ضروريا  ليس  تجدها  فإن  المحدودة،  الاقتصادية 
إجراء   من  والنزهة  الصيد  سفن  بعض  تستثني  التي  التشريعات  بعض  عن  هذا  يختلف  كما  الحاجة، 

 ( 3)تسجيل.

سفينة  و  مالك  كل  الميناء    الجزائريةعلى  في  البحري  التسجيل  مصلحة  لدى  لتسجيلها  طلب  تقديم 
ينة بشكل دقيق، كما يجب أن  الذي اختاره مقرا لها، على أن يتضمن الطلب كافة البيانات التي تميز السف

 الطلب المستندات التي تثبت صحة البيانات المقدمة. يرفق 
للسفينة   وثيقة خاصة  بتخصيص  تقوم  الوثائق،  مع  الطلب  البحري  التسجيل  استلام مصلحة  وعند 
السفن   تسجيل  دفتر  في  السفينة  تسجيل  ويعد  بها  المتعلقة  البيانات  كافة  إدراج  فيه  يتم  السجل،  تسمى 
الجزائري من الإجراءات الإلزامية التي يعرض ملكها للعقوبات المنصوص عليها في ق.ب.ج  في حال 

و في حال إغفاله تقديم البيانات والوثائق المطلوبة للتسجيل أو  أعدم قيامه بهذا الإجراء في الوقت المحدد  
 ( 4).القانونية للمسائلةشطب السفينة من دفتر الترقيم  يتعرض 

 _______________ 
1- delebeque (PH) ,droit-maritime,13 ed,2014,dollaz,r149, p111 

 من ق.ب.ج.  34مادة  -2
 . 236ص  السابق،وناسه بوخميس، المرجع  -3
 . 383، 382 ص بوقادة عبد الكريم، المرجع السابق،   -4



 

41 

 

 ثانيا:  محل القيد 
السفينة في سجل    اتمام عملية تسجيل  السفينة مؤهلة    خاص بعد  وفقا للإجراءات السابقة، تصبح 

لاستقبال تصرفات القانونية، كما يتعين توثيق العقود التي تنشئ أو تنقل أو تسقط حق الملكية أو الحق  
ن يتم قيد هذه  أوذلك تحت طائله البطلان، ويجب    ،خرى المتعلقة بالسفينة أو حصصهاالحقوق العينية الأ 

 العقود في سجل السفن بشكل إلزامي. 
السجل    في  تسجيلها  بعد  السفينة  على  تترتب  التي  الحقوق  جميع  تسجيل  يتم  ذلك  على  بناء 

العينية   الحقوق  تشمل  قيدها  يتم  الي  الحقوق  فإن  الهامش وعليه،  في  إدراجها  يتم  لها حيث  المخصص 
وبالتال تبعية  أو  أصلية  حقوق  كانت  بالسفينة سواء  الملكيةالمتعلقة  حق  الحقوق  هذه  تشمل  قد  حق    ،ي 

 ( 1).الامتيازالرهن، أو حق  

في   الواردة  الأسباب  تشمل  السفينة، حيث  ملكية  اكتساب  الى  تؤدي  قد  التي  الأسباب  تتعدد  كما 
القانون المدني مثل الميراث، الوصية، و الهبة كما يمكن أن تكتسب السفينة بطرق تتعلق بالقانون العام  
مثل الاغتنام البحري، الذي يتمثل في الاستيلاء على سفن الأعداء خلال القروض ويعالج هذا الموضوع 

بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب خاصة منصوص عليها في القانون البحري مثل    القانون الدولي العام،
 ( 2)بناء السفينة أو شرائها.

المشرع   عرفه  فقد  البحري،  امتياز  لحق  وردالجزائري  بالنسبة  لما  المادة    وفقا  نص  من   72في 
و   : ق.ب.ج عيني  تأمين  بأنه  لطبيعة  "  نظرا  الأخرين  الدائنين  على  الأفضلية  حق  الدائن  يخول  قانوني 

هذا ما يمنح امتيازات البحرية في سياق القبض البحري طابعا خاصا، مما يضع الدائن المرتهن   ( 3)دينه".
 ( 4)في موقف لا يتيح له التنبؤ المسبق بوجود دائن ممتاز للسفينة.

إلى   الجزائري  قأحكام البالرجوع  البحري  المادة  انون  لحقوق امتياز سوى في    86لا يوجد أي ذكر 
التي تنص على:" يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر منه، طبيعة وشكل الوثائق  
الامتيازات   فيها  تدرج  ان  يجب  والتي  السفن  وعلامة  البحرية،  السلطات  قبل  من  عليها  الحصول  اللازم 

على الرغم من أن النص يشير إلى القيد ضمن وثائق السفينة إلا انه لم يحدد الجزاء المترتب    البحرية".
 (5)على عدم الالتزام به مع الاشارة الى ان هذا القرار لم يصدر بعد.

 ___________________________________ 
 57منهوش عبد القادر، المرجع السابق،ص -1
 384بوقادة عبد الكريم، مرجع السابق،ص   -2
 من ق.ب.ج   72مادة   -3

4-     Irene ZANETOS, l'hypothèque maritime en france et aux etats unis, DESS, centre de droit maritime et des 

transports, 1999, P 28. 

 ج  ب. من ق. 86مادة  -5
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 من حيث الآثار الفرع الثاني: 
بدورها    تختلف  التسجيل  المترتبة على  الآثار  فإن  القيد،  التسجيل عن محل  نظرا لاختلاف محل 

القيدع يترتب عليها  التي  تلك  التسجيل و   ،ن  اثار  باستعراض  سنقوم  الإجراءين،  بين  الفرق  هذا  لتوضيح 
 ( 1)وآثار القيد على حده.

 ثار التسجيل آولا: أ 
آثار    إلى  التطرق  السف القبل  التسجيل  أن  التنويه إلى  للتسجيل، يجب  السفن  ينة في  قانونية  سجل 

السفن   عدد  معرفة  خلال  من  التجاري  أسطولها  مراقبة  للدولة  يتيح  حيث  كبيرة،  اقتصادية  اهمية  يحمل 
 المسجلة. 
لأ   يمكن  دقيقة  كما  معلومات  على  يحصل  أن  سفينة  مالك  مع  يتعامل  أو  مصلحة  ذو  ي طرف 

 ( 2)حولها من خلال اطلاع على البيانات المسجلة المتعلقة بالسفينة.
على   تحتوي  شهاده  هذه  سابقا،  أوضحنا  كما  التسجيل  شهادة  مالكها  يتسلم  السفينة  تسجيل  عند 

مالكها،   اسم  أوصافها،  السفينة، حمولتها،  اسم  يشمل  بما  القانونية،  السفينة وحالتها  تحدد هوية  تفاصيل 
 ومكان إقامته بالإضافة إلى البيانات اللازمة لتحديد السفينة بشكل دقيق. 

التسجيل لا يعد شرطا  و ،  ةلاحظ أن الجهة المسؤولة عن التسجيل هي نفسها التي تمنح الجنسيون 
 ، بل هو مجرد إجراء يتطلب الحصول على وثيقة رسمية تثبت اكتسابها. ة لاكتساب الجنسي أساسيا

ن عدم التسجيل يؤدي الى فقدان آثار جنسيه بالإضافة إلى ذلك  أمن الناحية العلمية، يمكن القول   
بنقل   تتعلق  كانت  السجل، سواء  في  بها  المتعلقة  القانونية  التصرفات  كافة  ادخال  السفن  تسجيل  يتطلب 

 ( 3)الملكية او رهن السفينة أو الحجز عليها، كما تم الإشارة إليه سابقا.
 قيد الثانيا: آثار  

إلى    يهدف  لا  إداري  يعتبر مجرد إجراء  السفينة  في سجل  التصرف  قيد  أن  الفقهاء  يعتقد بعض 
 إتمام وظيفة الشهر، وإنما الهدف منه هو الإحاطة سفينه. 

وفقا لهذا الرأي لا يترتب على هذا الإجراء أي آثار قانونية بالنسبة للمتعاقدين أو الغير، سواء تم   
 (4)ييد في الوقت الراهن.أانتقادات واسعة ولم يعد يحظى بت ينفيذه أم لا، إلا أن هذا الرأي لقت
 

________________________________ ________ 
 386  ص بوقادة عبد الكريم، مرجع السابق، -1
 70 ص عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، -2
 60 ص عبد القادر، المرجع السابق،منهوج   -3
 72 ص المرجع السابق،عاطف محمد الفقي،  -4
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أن تسجيل الحقوق والتصرفات المتعلقة بالسفينة في سجل سفن يؤدي الى نفس    يعتقد فريق آخر، 
 . تبة على القيد في السجل  العقاري الآثار المتر 

مرتبط   عيني  إلغاء حق  أو  تعديل  أو  نقل  أو  إنشاء  إلى  يؤدي  أي تصرف  فإن  ذلك  على  وبناء 
 ( 1)يصبح نافذا، حتى بين الأطراف المتعاقدة، إلا بعد تسجيله في سجل السفن.بالسفينة المسجلة لا 

التي تنص    ج  ب.  من ق.  49للتعرف على موقف المشرع الجزائري يمكننا الرجوع إلى نص المادة  
على" ضرورة إثبات العقود التي تنشئ او تنقل او تسقط حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى من خلال  

 سند رسمي صادر عن المواثيق، وإلا كانت هذه العقود باطلة" 
ومن    ( 2)،تسجيل هذه العقود في سجل السفن"   "ضرورة  وقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على

إجراء   أيضا  يجب  بل  المتعاقدة،  الأطراف  بين  الملكية  لنقل  تكفي  لا  وحدها  الرسمية  المادة  هذه  خلال 
 التسجيل في سجل السفينة، سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. 

 رهن البحري الالمطلب الثاني: قيد  
تنشئ    التي  العقود  توثيق  أو تسقط  أبعد  تنقل  الأ و  العينية  الحقوق  أو  الملكية  المتعلقة  حق  خرى 

 بالسفن او حصصها امرا  الزاميا، ويجب تسجيلها في سجل السفينة. 
وهو ما يتجلى في    يل الرهن البحري واعتبره إجراء إلزاميولقد اهتم المشرع الجزائري بضرورة تسج  

 العديد من المواد التي سيتم تناولها في هذا المطلب. 
ول لعرض جانب المختص بالقيد وكيفية اجرائه، بينما سنناقش في الفرع الأ   الفرع لذلك سنخصص   

 الثاني تجديد وشطب قيد الرهن البحري. 
 الفرع الأول: الجانب مختص بقيد الرهن وكيفية إجرائه  

أكد   الجانب    المشرع لقد  وحدد  البحري  الرهن  تسجيل  أهمية  على  البحري  القانون  في  الجزائري 
 المختص بتنفيذ هذا الإجراء الضروري، الذي يتسم بالوجوب.

 ( 3).كيفية تنفيذ عملية التسجيل الثانية النقطة ولا، ثم سنوضح في أوبالتالي سنتناول هذا الموضوع 

 ولا: الجانب المختص بالقيد أ 
إلى ق.  05الفقرة    56المادة    بالرجوع  ن  ب.  من  دفتر  ص ج  في  الرهن  ويقيد  يلي:"  ما  على  ت 

 (4)التسجيل الجزائري للسفن".
 ________________________ 

 59ص ،1989 ن،  د. د. ط. ثانية، مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، -1
 ج  ب. من ق. 49مادة  -2
 .  64، 61 ص المرجع السابق،منهوج عبد القادر،  -3
 ج  ب.  من ق. 56من مادة  05فقرة  -4
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أ نصت  المادة  كما  ق.ب.ج    63يضا  السفينة   من  سجل  في  المنشأة  الرهون  تقيد  أن  يجب  أنه:" 
الممسوك في دفتر التسجيل السفن". تم ادراجهما في    ( 1)المعنية و  أنهما  المذكورتين  المادتين  يلاحظ في 

ان   الجزائري على  المشرع  المبرر وراء ذلك هو حرص  البحرية، وقد يكون  الفقرة الخاصة والرهون  نفس 
 يكون قيد الرهن البحري اجرا اساسيا وواجب التنفيذ. 

الجزائري    المشرع وبناء على ذلك، يتم تسجيل الرهن البحري في دفتر تسجيل السفينة، وقد خصص  
الكتاب   من  الأول  الباب  من  الثاني  القسم  في  تنظيمه  يتناول  حيث  البحري،  القانون  في  قسم خاص  له 

 ( 2).48الى  34الأول في المواد من 

على الدائن المتهم وذلك لأنه يحدد   بالفائدةوإجراء قيد الرهن البحري في مكتب تسجيل السفن يعود  
، كما لا يقتصر الأمر على تحديد ترتيب الرهن فقط، بل يترتب  نتاريخ القيد الذي يحدد بدوره ترتيب الره

على قيد الرهن أيضا آثار قانونية هامة، حيث يمنح للمرتهن  حق التقدم على الدائنين الآخرين، بالإضافة 
 ( 3)إلى حق تتبع السفينة اينما كانت، كونها من حقوق الامتيازات البحرية.

يقتصر   كان  بالتسجيل  الالتزام  أن  بنائها، مع  أثناء  السفينة  برهن  البحرية  التشريعات  تسمح معظم 
على السفينة المكتملة، كان من الضروري النص على إمكانية قيد رهن السفينة أثناء فترة البناء، وهو ما  
أغفله المشرع الجزائري، كان ينبغي عليه اتباع نهج التشريعات البحرية الاخرى، التي تميز بين قيد الرهن 

 ( 4)البحري وفقا لما اذا كانت السفينة قد اكتملت ام كانت في مرحلة البناء.

لى عدم اهتمامه بنظام  في الواقع يعود إغفال المشرع الجزائري لنص قيد رهن السفينة أثناء بنائها ا 
 ( 5)حد اسباب ملكيتها، وهو ما يعكس تأخر في هذا المجال.أ بناء سفن ك

 
 ___________________ 

 من  ق.ب.ج .  63مادة  -1
 . 145ص  كمال حمدي، المرجع السابق، -2
 . 142ص  محمود شحماط، المرجع السابق،  -3
 392ص   بوقادة عبد الكريم، المرجع السابق، -4
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 كيفية إجراء القيد ثانيا: 

بقائمتين   مرفقة  السفينة،  تسجيل  مكتب  إلى  الرهن  عقد  من  رسمية  نسخة  تقديم  يجب  القيد  تنفيذ 
 موقعتين من مقدم الطلب تتضمن بشكل خاص ما يلي: 

 تضمين اسم الدائن والمدين، بالإضافة إلى عناوين إقامتهم ومهنتهم.  -
 تحديث تاريخ إبرام العقد.  -
 قيمة الدين المشار إليه في العقد.  -
 توضيح شروط المتعلقة سداد الدين.  -
 ذكر اسم السفينة المرهونة، مواصفاتها، بالإضافة إلى تاريخ ورقم شهادة تسجيلها أو شهادة بنائها.  -
 ( 1)تحديد المحل المختار للدائن ضمن نطاق مكتب التسجيل الذي يتم فيه لقيد. -

ذلك سريا  القيد، حيث يضمن  تنفيذ  في  كبيرة  المرتهن مصلحة  للدائن  أن  التي    نويشار  الحقوق 
 ( 2)يمنحها له الرهن في مواجهة الغير.

من ق.ب.ج على :" وإذا انشئ رهنان او اكثر على نفس السفينة    65وعلى ذلك لا تنص المادة   
ومن    ( 3)او على نفس الحصة من ملكية السفينة، يصنف الدائنين المرتهنين حسب الترتيب الزمني لقيدهم" 

الملاحظ في القانون البحري الجزائري أنه لم يحدد بشكل صريح البيانات التي يجب أن تتضمنها القوائم  
 التي يقدمها طالب القيد إلى مكتب التسجيل.  

تمام رهن السفينة، ويتم  رية لإ تقتضي الإجراءات في الجزائر ان يقدم طالب القيد الى المحطة البح
السفينة   القيد في ملف  تبقى نسخة من  أن  العينية، كما يجب  للحقوق  المخصص  القيد في القسم  تأجيل 

على الأطراف المعنية، وعند قيد رهن السفينة   باقي النسخالمرهونة،  تسلم نسخة أخرى للموثق، بينما توزع 
أن يتضمن ضمن وثائق الإبحار    64في سجل تسجيل سفن، يفرض القانون البحري الجزائري في المادة  

 ( 5)كشفا يحتوي على قيود الرهن المسجل، ويجب تقديمه عند مغادرة السفينة.
 ______________________ 

بوجاجة عبد    -1 الرؤوف  عبد  بريوة،  قانون    ،المؤمن  تخصص:  الماستر،  مذكرة  الجزائري،  القانون  في  البحري  الرهن 
 .  21  ص، -ةسكيكد -1955أوت   20ياسية، جامعة  النشاطات البحريه و المينائية، كلية الحقوق والعلوم الس 

 . 475ص  عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،  -2
 ج.  ب. من ق.  65مادة    -3
 . 66القادر، المرجع السابق،صمنهوج عبد  -4
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 الفرع الثاني: تجديد القيد وشطبه 

، حيث لا تحدد نصوصه بوضوح المدة التي  ا الزامييعتبر القيد في القانون البحري الجزائري إجراء   
خلالها،   القيد  تنفيذ  المرتهن  يجب  الدائن  مصلحة  من  ان  المشرع الا  يقتصر  ولم  إتمامه  في   الإسراع 

أقر    الجزائري  كما  الأصلي،  القيد  تاريخ  من  سنوات  كل عشر  بتجديده  الزم  بل  فقط،  الإجراء  هذا  على 
 ( 1)حالات معينة تستدعي شطب القيد، لذلك سنتطرق أولا إلى تجديد القيد وثانيا الى شطبه.

من القانون البحري الجزائري على انه:" يحفظ الرهن البحري    66وضحت المادة     ولا: تجديد القيدأ
هذا   يعتبر  الرهن  تجديد  وعدم  المدة  هذه  انتهاء  وعند  النظامي،  تسجيله  تاريخ  من  ابتداء  سنوات  لعشر 

 ( 2)".   التسجيل من تلقاء نفسه  كان لم يكن و يشطب الأخير

ويستفاد من هذا النص أن تأثير قيد الرهن يقتصر على مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إجرائه   
يترتب على عدم تجديد القيد في سجل السفن قبل انتهاء مدته بطلان اثاره،     وليس من تاريخ إبرام العقد 

ويعتبر التجديد ساريا لمدة  عشر سنوات تبدأ من تاريخ إجراء التجديد ، وليس من تاريخ انتهاء أثر القيد  
 ( 3)المجرد، وفي حال عدم تجديد القيد قبل نهاية العشر سنوات، يسقط القيد ويعتبر لاغيا.

 المالك الذي يقوم بتحديث التسجيل    -1
المرتهن في الرهن، فيجب عليه الالتزام بتسجيل الرهن بشكل صحيح    إذا تولى الحائز مكان الدائن 

وتجديد هذا التسجيل في الوقت المحدد ليضل الرهن محافظا على وضعه الأصلي، كما أن التزام الحائز  
 بتجديد القيد يستمر حتى ينقضي حق الرهن او يتم تطهير السفينة من الرهن.

 في حال تم نزع الملكية قسرا، لا يتعين تجديد القيد ابتداء من اللحظة التي يتم فيها تطهير السفينة   
وبالتالي لا يتم التطهير إلا من خلال تسجيل حكم مرسى المزاد وإيداع الثمن في خزينة المحكمة او  
التطهير، ولا يمكن   يتحقق  لكي  المزاد  الضروري تسجيل حكم مرسى  المستحقين ومن  الى الدائنين  دفعه 

 ( 4)الاستغناء عن تجديد القيد في هذه الحالة.
________________ 

 .  67 ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق،  -1
 من ق.ب.ج.  66مادة   -2
 . 22عبد المؤمن بريوة، عبد الرؤوف بوجاية، المرجع السابق، ص  3
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 بالتجديد التكاليف المتعلقة  -2

حمل الراهن مصروفات التجديد بما في ذلك مصروفات الرهن ومصروفات القيد الأول، قام دائن  يت    
مرتهن أو أي شخص آخر بسداد هذه المصروفات، فإنه يحق له الرجوع بها على الراحل، تبقى هذه  

يحدد ذلك، بخلاف  الذي قانوني  الفي نفس ترتيب الرهن دون الحاجة إلى النص   ةالمصروفات مضمون
 ( 1).و الغاء  المحوأمصروفات المحو 

 اضافة ملاحظة على جانب التسجيل:   -
يقصد به التأشير على هامش القيد وهو تمكين الباحث من معرفة التعديلات التي قد تطلع على   

حاله القيد الأصلي، والتي قد تؤثر في استمرار او تنقل اثاره إلى داء آخر غير الدائن الذي كان القيد قد  
 . ةاجرى لصالحه في البداي

ان اجراء التأشيرة على هامش القيد لا يقل أهمية عن إجراء القيد الأصلي، اذ ان اقفاله قد يترتب  
بحق   تمسك  يظل  وبالتالي  المرتهن  الدائن  الالتزام من  انتقال  الآثار هو  أبرز هذه  كبيرة، من  آثار  عليه 
المحيل قد   إذا كانت دائن  القيد الأصلي بالحوالة  بالتأثير على هامش  الغير محصورا  الرهن في مواجهة 

 رهن الدين  يتعين على الدائن المحال له أن يقوم بتأشيرة بذلك على هامش القيد. 
كما يسري نفس الحكم إذا حل شخص محل الدائن الاصلي بحكم القانون أو بالاتفاق، حيث يسند   

 مثل الرهن الرسمي.  التأميناتالحلول ليشمل 
الأصلي بما يفيد  وفي هذه الحالة يجب على من حل محل الدين أن يقوم بالتأشير على هامش القيد  

  ( 2)حلول محل المرتهن.
ويجب على الطالب المتقدم بالتأشير أن يقدم الوثيقة التي تثبت وجود السبب القانوني الذي يستدعي هذا  

 التأشير. 

كما    ،وبالتالي يجب على الدائن الذي تم تحويل حقه في الرهن تقديم الوثيقة التي تثبت حوالة الحق
كانت   حال  في  الدين،  قد حل محل  أنه  يثبت  الوفاة ومن  تقديم شهادة  الدين  بسداد  قام  يجب على من 
تثبت   التي  الوثيقة  طلبه  مع  يرفق  أن  له  المتنازل  على  يجب  الرهن  مرتبة  عن  بالتنازل  متعلقة  تأشيرة 

 ( 3)التنازل.
________________ 

د.ط. دار الهدى للطباعة والنشر   ،والعينية الشخصية التأميناتمحمد صبري سعدي، الواضح في شرح القانون المدني،  -1
 .  125ص ،2011والتوزيع، الجزائر، 

 . 478 ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،  -2
   . 126  ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق،  -3
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 : من تجديد الرهن  الحكمة  - 3
في    ى رأ  الباحث  على  تسهيلا  وذلك  سنوات،  عشر  كل  القيد  تجديد  يفرض  ان  بالحكمة  المشرع 

، فإن الباحث لا يحتاج  ، فطالما أن القيد لا يبقى منتجا لأثره إلا لمدة عشر سنواتالتحقق من وضع الرهن
القيد بعدها فإنه يعد كأن لم يكن، ولا يترتب  سوى الى مراجعة القيود خلال هذه المدة، وإذا لم يتم تجديد  

 عليه أي أثر قانوني. 
لا يمكن الاعتماد فقط على هذا الاعتبار، اذ ان التسجيل لا يتحقق تلقائيا بمجرد مرور الوقت،   

كما أن المشرع لم يلزم بتجديده كل فترة محددة، بل اكتفى بفرض تسجيل واحد فقط، لذا فإن من يبحث في  
بل يتوجب عليه تحقق من جميع التسجيلات    ، ةو عشرين سنأالتسجيل لا يقتصر بحثه على فكره عشر  

حتى وان تمت قبل ثلاثين أو أربعين عاما أو أكثر، ولا يمكنها التوقف عن البحث إلا إذا ثبت أن الرهن 
ويعد   بالتقادم،  للرهن  تملكه  يفترض  الحالة  هذه  ففي  عاما  لمدة خمسة عشر  خلفائه  أو  الحائز  بيد  كان 

 البحث قد بلغ غايته. 
ومن هنا تظهر الغاية من اشتراط التجديد، وهي حماية ملكية السفينة المرهونة، فقد يحدث أن يسدد  

 الدين المضمون بالرهن، لكن صاحب المصلحة يحصل في طلب الشطب القيد. 
وبالتالي قرر المشرع أن القيد يسقط تلقائيا اذا مرت عليه عشر سنوات دوله تجديد، وبهذا يكون  

 ( 1)بان القيد يفقد أثره القانوني بقضاء تلك المدة. مكتفيا الشطبللدائن المرتهن خيار عدم المبادرة الى 
 جزاء التجديد:   -أ

اذا تم اجراء القيد وتم تجديده خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، فان القيد يستمر في إنتاج آثاره   
التجديد وكذلك كل تجديد لاحق يتم ضمن المدة القانونية،    ةالقانونية من خلال هذا التجديد، وتكون مرتب

مماثلة لمرتبة القيد الأصلي وبهذا يستطيع الدائن المرتهن ان يحافظ على مرتبته الأصلية دون أن يفقدها،  
بفضل إجراء التجديد في الوقت المحدد وهما لا ينكر أن هذا النظام يعد دعما كبيرا للدائن المرتهن، اذ  

يتيح له خاصة في  حالات الديون طويلة الأجل التي تعتمد عليها بعض البنوك، أن يحتفظ بأولوية مرتبته   
ضمن  للقيد  المستمر  التجديد  إمكانية  بفضل  وذلك  اكثر  حتى  او  سنة  ثلاثين  أو  لعشرين  تمتد  لفترات 

 ( 2)المواعيد المحددة.
 
 

__________________ 
 . 470ص  عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، -1
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 تجديد: الجزاء عدم  -ب

اذا لم يتم تجديد القيد خلال عشر سنوات من تاريخ  إجرائه فان هذا يؤدي الى زوال القيد وانعدام   
آثاره، مما يفقد الدين المرتبة التي كان القيد قد حفظها له، وقد أرست محكمة النقض مبدأ مفاده أن عدم  
الحق   كون  التجديد  هذا  عن  يغني  ولا  قانوني،  أثر  بلا  يجعله  القانونية  المدة  خلال  الرهن  قيد  تجديد 
المضمون بالرهن قد ثبت بحكم قضائي إذ أنه حجته في الأحكام تقتصر على أطرافها، ولا تنشئ في حد  

علم الغير بوجود الرهن،  باج بها تجاه الغير، كما لا يعتد  ذاتها، ما لم تسجل حقوقها العينية يمكن الاحتج
 تجديد القيد ليظل نافذا في مواجهة الغير. جب، بصورة مطلقة ضرورة و أون  لأن القان

وبالتالي فإن الدائن المرتهن الذي لم يقم بتجديد قيد الرهن، يجب عليه أن يتمسك باعتبار الرهن  
ساقطا في مواجهته، حتى لو كان على علم مسبق بذلك، وكذلك الغير الذين اكتسبوا حقوقا على السفينة  
المرهونة بعد انتهاء قيد الرهن دون تجديده، يظل الرهن قائما بصحته، ويحق للدائن المرتهن أن يعيد قيده  
بحيث يمدح القيد الجديد نفس المرتبة التي كان يتمتع بها من قبل، وذلك شريطة أن يكون القيد الجديد  
المثال، وقت صدور  الراهن على سبيل  تنفيذه، كحالة إفلاس  ممكن الاجراء وان لا يوجد ما يحول دون 

 حكم يفيد بان زوال القيد يرجع الدائن المرتهن الى وضعه القانون السابق قبل تسجيل القيد. 

بالسفينة   يتعلق  الراهن  من  تصرف  التسجيل  هذا  قبل  تم  قد  وكان  زواله،  بعد  القيد  تجديد  تم  اذا 
المرهونة، فإن هذا التجديد لا يترتب عليه أي أثر تجاه المتصرف اليه، حتى وان تم التسجيل التصرف  

 ( 1)خلال فترة سريان القيد الأول وقبل انقضائه.

إذا قام شخص برهن عقاره للدائن الأول ثم أعاد رهن الدائن ثاني خلال السنوات العشر الأولى من  
م الدائن بعد مرور عشر سنوات في حين التز   تاريخ قيد الرهن الأول، وتخلف الدائن الأول عن تجديد قيده

مرتهن الأول ويتقدم في الأولوية على الدائن الأول، حتى  اليد قيده، فان هذا الاخير يعد دائما  دالتالي بتج
 ( 2)وإن كان على علم مسبق بوجود الرهن السابق عند إبرام الرهن الثاني.

 

 
 ___________________ 
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 ثانيا:  شطب بالقيد 

اجهة الغير، وذلك بهدف  إن قيد الرهن إجراء شكلي أوجبه القانون لضمان سريان أثر الرهن في مو 
ب ملكيأاعلامهم  المرتهن.  ةن  الدائن  لصالح  تبعي  بحق عيني  مثقلة  ليست خاصة، بل  ليه وع  ( 1)السفينة 

يتم بموافقة الأطراف ذوي الصلة، أما  ولى هي الشطب الاختياري الذي  يجري شطب القيد بطريقتين: الأ 
الطريقة الثانية فتتمثل في الشطب القضائي، والذي يلجأ إليه عندما يرفض الدائن الموافقة على الشطب  

 ( 2)الاختياري فيصدر القاضي حكما بذلك.
عن قيد الشطب بقولها "يتم شطب وتخفيض قيود الرهون ج    ب.  من ق.  69حيث نصت المادة   

طريق   عن  وأما  التراضي  طريق  عن  الغرض  لهذا  المؤهلين  الأطراف  رضا  على  بناء  أما  البحرية 
  ( 3)القضاء".

ازدحام السجلات بقيود لا جدوى   لتفادي طب ضروري المصلحة العامة، فإن الش  تحقيق حرصا على
مما يعيق عملية البحث دون فائده تذكر، ولهذا ارتأت إدارة التشريعية أن تجعل الشطب أمرا اختياريا   منها،

مما أفضى إلى ما    للدائن، كما منحت الحق لكل من له مصلحة في ذلك أن يطلب استمرار حكم بإجرائه،
 يلي: 

 الشطب الاختياري:   -1
اليد عن  رفع  على  منصبا  الرضا  هذا  ويعد  عنه،  يصدر  تقرير رسمي  خلال  من  الدائن  القضاء 

في ورقة   اليد  برفع  دائن رضاه  فإذا عبر  جاز  الرهن،  الرسمي،  الإجراء  اتخاذ  وامتنع لاحقا عن  رسمية 
للراهن أن يتقدم بطلب للمحكمة لشطب القيد استنادا الى تلك الورقة، ويعد هذا الرضا تصرفا قانونيا يتم  
بإرادة منفردة ولا يشترط فيه قبول الراهن، شريطة أن يكون رضا الدائن صادرا عن إرادة سليمة خاليه من  

 اي عيوب.
 الشطب القضائي  -2

في حال تهاون الدائن في إلغاء القيد دون وجود مبرر قانوني لبقائه، يحق لأي صاحب مصلحه   
و الدائن المرتهن الادنى مرتبة او مشتري العقار التوجه الى القضاء بطلب الغاء القيد وشطبه  أمثل الراهن  

  الدعوى ط على الدائن المرتهن او من يخلفه قانونا، ولا يجوز توجيه هذه  ر الش  دعوى رسميا ويقام بعد ذلك  
 ( 5)و الى المدين فقط دون اشراك الدائن.أالى محافظ الإشهار العقاري 

________________ 
 . 18ص  توفيق قريب الل نصر محمد، مرجع السابق، -1
 . 113ص  شكشاك شيماء، المرجع السابق،  -2
 من ق.ب.ج.  69مادة  -3
 . 70  ص السابق،حامي حياة، المرجع  -4
 . 196محمد صبري السعدي، المرجع السابق،  -5
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 طريقة تنفيذ الشطب ثالثا: 
و بحكم قضائي، من خلال حذفه فعليا،  أ طراف  رادة الأ إلا يتم إلغاء القيد، سواء كان ذلك بناء على 

كما ذكر سابقا، والى ما يكتفي بوضع إشارة على هامش القيد تفيد باعتباره كأن لم يكن، ويتم هذا التأشير  
، مع الاشارة الى السند القانوني الذي تم بموجبه الشطب،  القيدفي مكتب الإشهار العقاري الذي تم فيه  

 سواء كان سند رضائيا أو صادرا عن جهة قضائية. 
على هامش القيد الى ضمان تطابق دفاتر الإشهار العقاري مع الواقع الفعلي،    التأشيرةيهدف    اكم 

فإذا اتفق الراهن والدائن المرتهن على الإفراج عن جزء من العقار بعد سداد جزء من الدين، يتعين شطب  
بذلك على هامش القيد ويعد هذا الإجراء ضروريا لإزالة الآثار القانونية التي قد    التأشيرالرهن جزئيا عبر  

  ( 1)تترتب على بقاء القيد كاملا دون الاشارة الى الوفاء الجزئي بالدين.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________________ 
 407ص بوقادة عبد الكريم، مرجع سابق، -1
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 البحري  : آثار الرهنالمبحث الثاني
العقود الملزمة للطرفين، إذ ينشأ بين الدائن المرتهن والمدين  الراهن، يعد عقد الرهن البحري من   

يمكنه   المستقلة  المرتهن حقوق  للدائن  العقد  هذا  يمنح  كما  بينهما  متبادلة  التزامات وحقوق  ويترتب عليه 
 ( 1)ممارستها تجاه الغير.

رغم أن الرهن لا  يمس ملكية  المدين الراهن للسفينة، إذ يبقى  محتفظا بكامل حقوقه في التصرف 
المرتبطة في تسجيل   التصرفات  القيود على  الرهن يفرض بعض  أن هذا  الا  بها واستعمالها واستغلالها، 

 .السفينة، كما يستوجب تطبيق أحكام خاصة عند  الحجز على جزء منها 
وتراعي هذه القيود والأحكام من أجل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، انطلاقا من هذا   

الأساس سيتم تناول آثار الرهن البحري في هذا المبحث حيث تخصص المطلب الأول لدراسة الآثار التي  
في   البحري  الرهن  التي يحدثها  الآثار  بيان  إلى  الثاني  المطلب  في  ننتقل  ثم  للمتعاقدين،  بالنسبة  تترتب 

 ( 2)مواجهة الغير.
 المطلب الأول:  آثار الرهن البحري بالنسبة للمتعاقدين 

يتناول هذا المطلب الآثار المترتبة عن الرهن البحري على طرفي العلاقة التعاقدية، وهما الدائن    
المرتهن والمدين الراهن، إذ يتمكن المدين الراهن من الاحتفاظ بحيازة السفينة المرهونة ومواصلة  استغلالها  
من   مجموعة  احترام  ضرورة  في  يتمثل  قانوني  التزام  يقابله  الامتياز  هذا  أن  غير  البحري،  نشاطه  في 

 . الواجبات تهدف إلى تأمين مصالح الدائن المرتهن وضمان حقوقه
حقه   استيفاء  له ضمان  تتيح  قانونية  امتيازات  يمنحه  الرهن  فإن عقد  المرتهن  الدائن  يخص  وفيما 
مصالحه   بين  التوازن  تحقيق  إلى  تهدف  بضوابط  تقيد  إذ  مطلقة،  ليست  الحقوق  هذه  أن  غير  مالي، 

 .ومصالح المدين
يتناول   حين  في  الراهن،  المدين  الرهن على  آثار  لبحث  الأول  الفرع  تخصيص  سيتم  وبناء عليه 

 .الفرع الثاني الآثار المترتبة على الدائن المرتهن
 الفرع الأول:  آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن 

من أبرز الخصائص التي تميز الرهن البحري إن السفينة المرهونة تبقى في حيازة المدين الراهن،   
للسفينة وما تتطلبه عادة إجراءات رهن الأموال المنقولة،    المنقولة وهو أمر قد يبدو متعارضا مع الطبيعة  

 ( 3)غير أن هناك مبررات قانونية وعملية تغيير هذا الاستثناء.
_______________________________________ 

  .19ص   توفيق قريب الل نصر محمد، المرجع السابق،  -1
القوانين والامتيازات    -2 تنازع وتوحيد  التأميني البحري في ظل  شقلب، الرهن  لينا    ،الدولية  البحريةملك  الوفاء  د.ط. دار 

 .38ص ، 2018الطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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المشرع  نظرا   رأى  فقد  استغلالها،  في  واستمراره  المرهونة  السفينة  بحيازة  الراهن  المدين  لاحتفاظ 
ضرورة فرض بعض الالتزامات عليه، وذلك ضمانا لحقوق الدائن المرتهن، وحرصا على حماية السفينة  

 .باعتبارها محل الرهن
 الراهن بحيازة السفينة ولا: احتفاظ المدين أ

لا يجوز احتفاظ مالك السفينة، وهو الراهن المدين، بحيازتها دون تمتعه بكامل السلطات كمالك، إذ  
و  أل نقل ملكيتها  يبقى له الحق في استخدام السفينة واستثمارها والتصرف بها بكافة الأشكال سواء من خلا

 .لازدهار النشاط البحري وتعزيزهاعاده رهنها، ويعد ذلك في مجمله دافعا 
ال الجزائري يلاحظ في هذا  البحري  القانون  أن  المالك حرية تتصرف في    سياق  دون فرض    السفينةيمنح 

قيود خاصة، في المقابل يضع المشرع المصري قيد الإلزامي على تلك التصرفات حيث يفترض أن تتم  
 ( 1)قبل قيام الدائن المرتهن بقيد محضر  الحجز في سجل السفينة.

من    71المدين الراهن حق استعمال السفينة واستغلالها، فإن المادة    حوعلى الرغم من أن القانون من
القانون البحري الجزائري قد فرضت قيودا على هذه السلطات حيث  منصة على:" تعتبر باطلة وعديمة  

الجزائرية."  إلى فقدان جنسيتها  بالسفينة المرهونة  أن تودي  يتضح من ذلك أن    ( 2)الأثر كل عملية يمكن 
حق للدائن  المدين الراهن يتحمل مسؤوليات معينة أبرزها العناية بالسفينة المرهونة والحفاظ على سلامتها وي 

و اهمال من قبل الراهن قد يؤدي الى تقليص قيمة الضمان وفي حالة    أي فعل  أالمرتهن الاعتراض على  
فإن للدائن المرتهن ان يختار بين الحصول   السفينة أو تعرضها للتلف،تسبب الراهن، بخطئه في هلاك  

 ( 3)و المطالبة الفورية باستيفاء حقه.أعلى تأمين كاف 

 ثانيا: المسؤوليات القانونية المترتبة على عاتق المدين الراهن 

تعد ميزة الاحتفاظ بمدين الراهن بحيازة السفينة المرهونة أبرز ما يميز الرهن البحري، بالرغم من ان       
قولات، ويتيح هذا الوضع للمدين مواصلة استغلال سفينته غير أن ذلك يترتب عليه  نالسفينة تعد من الم 

التزامات محددة، تتمثل في التزامين رئيسيين وهما: التقيد بالترتيب القانوني لحقوق الرهن والتزام الراهن 
 ( 4)بعدم المساس بفاعلية حق الرهن وضمان استمراره.

______________________________________ 
 .143ص   عاطف محمد الفقي، المرجع السابق،  -1
 ج  ب.  من ق. 71مادة   -2
 .115ص  شكشاك شيماء، المرجع السابق،  -3
 .75ص  منهوج عبد القادر، المرجع السابق،  -4
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 : الرهنالتقيد بالترتيب القانوني لحقوق  -أ
بإنشاء حق الرهن لصالح الدائن   المشرع في إطار عقد الرهن البحري بأن الراهن يتحمل التزام أقر    

محل  المال  على  تبعي  عيني  حق  ترتيب  في  قانوني  واجب  الراهن  المدين  على  يترتب  بحيث  المرتهن، 
 ( 1)الرهن لصالح الدائن، ويتم تنفيذ هذا الالتزام بمجرد ابرام العقد، مما يؤدي الى نشوء حق الرهن البحري.

الراهن،  و  المدين  لدى  السفينة  حيازة  بقاء  في  البحري  الرهن  الى  تتجلى خصوصية  تنتقل  أن  دون 
السبب في ذلك كما اشرنا سابقا،   ويعود ،ما هو معمول به في رهن المنقولاتوذلك خلافا ل ،الدائن المرتهن

فينة، وهو ما يتعارض الى ان انتقال الحيازة للدائن من شأنها أن يحد من قدرة المدين على استغلال الس
 ساسي من انشاء الرهن البحري. مع الهدف الأ 

وبالتالي فإن احتفاظ المدين الراهن بحيازة السفينة يتيح له الاستمرار في ممارسة حقوقه كمالك، بما   
رهنها، هذا الأمر   ةو اعادأنية عليها، مثل بيعها  في ذلك استخدامها وتشغيلها والقيام بكافة التصرفات القانو 

  ( 2)يسهم في تشجيع النشاط البحري ويعزز من فعاليات استغلال السفن اقتصاديا.

المشرع  ر  الجدي أن  التصرفات في حين  الجزائري لا يفرض أي قيود على هذه  القانون  أن  بالذكر 
تسجيل محضر    نحو   المرتهنالدائن    ن يبادرأقبل  المصري قيدها بشرط أساسي وهو أن تتم هذه تصرفات  

 .الحجز في سجل السفن إذا يمنع التصرف في السفينة بعد قيد هذا المحضر
 التزام الراهن بعدم المساس بفعالية حق الرهن وضمان استمراره:  -ب

ف  الصيغات واختلا   تنوع    الرهن فرغمالفقهاء عن مفهوم الحفاظ على سلامة     تعددت طرق تعبير
المدين الراهن ملزم بالمحافظة على    على أنن جوهر الفكرة يظل موحدا، اذ يتفق الجميع  إلا أالعبارات،  

ن أ إلىفقهاء  الوقد ذهب بعض    ،الشيء المرهون وإبقائه على الحالة التي كان عليها عند إبرام عقد الرهن
يمنحه له حق الرهن من مزايا بينما   ماما سيّ في ضمان حقوق الدائن المرتهن، لا التزام المدين الراهن يتمثل 

المحاف  في  يكمن  الراهن  التزام  أن  آخرون  يضمن  رأى  بما  المرهون  الشيء  وفعاليته،  ظة على  قيمته  بقاء 
 ( 4)بحيث يظل كافيا للوفاء بالدين عند حلول أجله.

______________________________________________ 
 . 30 ص رجع السابق،الم ، هعبد المومن بريوة، عبد الرؤوف بوجاي -1

2- paul fleury ,effets de l'hypothèque,  sur les droit du débiteur considéré comme propriétaire 

de l’immeuble hypothéqué, faculté de droit, université de rennes, 1899, p 31 

 . 74 ص منهوج عبد القادر، المرجع السابق، -3
عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين    بناسي، أحكام شوقي     -4

 . 196  ص ،2009 ة،مهو  د.ط. دار  الفرنسي والمصري. -الوضعية
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بما     يحافظ عليها  وأن  السفينة  أي  المرهون،  بالمحل  يعتني  أن  الراهن  المدين  يتعين على  وعليه 
سلامتها فلا يجوز له استعمالها في غير الغرض المخصص لها، او ارسالها في رحلات طويلة أو  يضمن 

همال في القيام بأعمال الصيانة الدورية، لأن خطيرة لا تتناسب مع قدرتها وإمكاناتها، كما لا يجوز له الإ 
 ( 1).ص الانتقاأ تلف ل وتعرض الضمان ل مثل هذه التصرفات قد تلحق ضررا  بحقوق الدائن المرتهن،

ناحية    او  أمن  السفينة  صيانة  الراهن  المدين  أهمل  اذا  الاعتراض  المرتهن  للدائن  يحق  خرى، 
اصلاحها، وله أن يتقدم بطلب الى السلطات الميناء عند الضرورة اليمان السفينة من الإبحار اذا تبين ان  

للهلاك أثناء الرحلة، إضافة إلى ذلك إذا تسبب المدين الراهن   ميكانيكية أو الهيكلية قد تعرضهاحالتها ال
 ( 2)ينه فورا.دو يستوفي أمين كافي  أيحق للدائن المرتهن ان يطالب بت  في هذاك السفينة بسبب خطأ منه

وبمعنى آخر يشترط اولا ان يتم الاتفاق، سواء ضمن عقد الرهن أو في اتفاق لاحق، على أحقية  
الدائن المرتهن في  تملك السفينة مرهونة بثمن محدد، في حال عدم سداد الدين، بغض النظر عن قيمة  
الدائن   يمنح  لاحقا،  بالاتفاق  أو  الرهن  عقد   في  اتفاق سواء  وجود  فهو  الثاني،  الشرط  أما  الثمن،  هذا 

 .المرتهن الحق في بيع السفينة المرهونة دون الالتزام بالإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون 

المدين    يتنازل  ان  على  اقساط،  احد  او  الدين  الاستحقاق  بعد  الاتفاق  لطرفين  يمكن  ذلك،  وفي 
الانتفاع   فترة  أن  إلى  الاتفاق  هذا  المستحق، ويستند جواز  للدين  كوفاء  دائنه  لصالح  السفينة  الراهن عن 

 ( 3)الدائم بالسفينة تكون قد انتهت بالفعل.

،  حد اقساطهأ و أد استحقاق  الدين وبالقياس على الحكم السابق يمكن اعتبار الاتفاق الذي  يبرم بع 
اتفاقا   المعتادة،  القانونية  بالإجراءات  التقيد  دون  المرهونة  السفينة  بيع  في  المرتهن  الدائن  يمنح  والذي 

 ( 4)استغلال الدائن لظروف في المدين الراهن في هذه المرحلة.  ةنفطصحيحا نظرا لانتفاء 
 
 
 
 

______________________________________ 
الرسمي كوسيلة الضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة لنيل لشهادة الماجستير، بجامعة مولود  ولمي اعمر، عقد الرهن  أ  -1

 .79ص  ،2017معمري، تيزي وزو، 
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 الفرع الثاني: آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن 
المدين    نكل داء مرته  إن  قام  فإذا  استيفاء دينه عند حلول أجله،  إلى  التزاماته، فلا    بأداء يهدف 

عن السداد، سواء كان  ن المشكلة تظهر عندما يحل موعد الوفاء ويتخلف المدين  أغير    ة شكاليإ ي  أتثار  
و عجزا ففي هذه الحالة يحق للدائن اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز السفينة المرهونة وطلب  أذلك امتناء  

 بيعها عن طريق القضاء. 
نفسه المرتهن  الدائن  يجد  ذلك  على  بممارسة    وبناء  يغريه  قد  قوة  موقع  المدين  في  على  ضغوط 

على تملك السفينة المرهونة أو تحصيل حق حقه بطرق لا تتفق مع الإجراءات القانونية،    كإجبارهالراهن  
ولتفادي هذه التجاوزات عمد المشرع إلى إبطال مثل هذه الاتفاقات ولهذا سنتطرق أولا الى تنفيذ الحجز 

 (1)على السفينة محل الرهن، وثانيا سنذكر العوائق التي تحد من حق الدائن في التصرف بالرهن.
 ولا: تنفيذ الحجز على السفينة محل الرهن أ

باعتبار هذه الاصول تع اليه،  الرجوع  مالكها  للدائن  الذي يحق  العام  الضمان  السفينة جزءا من  د 
 لاستيفاء ديونهم. للدائنين الحجز عليها    الإيجابية التي تدخل ضمن ذمته المالية، وبناء على ذلك يحق

وفي هذا السياق، يمنح الرهن البحري للدائن المرتهن حق قانونيا يمكنه من مواجهة المدين الراهن 
لف  حيث يخول الرهن للدائن المرتهن حق الحجز على السفينة وبيعها في حال تخ   ،لضمان استيفاء حقه 

أو عجزه عن الوفاء ويعد هذا الحق من   عن امتناعه  سواء كان ذلك ناتجا المدين الراهن عن سداد الدين،
دائن من استيفاء حقه، وفي حال  أبرز النتائج المترتبة على عقد الرهن، لما له من أثر فعال في تمكين ال

 ( 2)رهون لاحقة أو امتيازات بحرية. أصحاب الحقوق الأخرى سواء أكانتصب الرهن على باقي  ان
أو عجزه عن    السداد  الراهن عن  المدين  امتناع  في حال  المرتهن  الدائن  المؤكد أن مصلحة  من 

  الحجز   ماأد الوسيلة الأنجع لاستيفاء حقه،  التحفظي، يع  بدل الحجز   ه نحو الحجر التنفيذيالوفاء، تتج
التحفظي فهو اجراء وقائي يهدف الى منع السفينة من الإبحار بناء على أمر يصدر عن جهة قضائية، 

 وذلك كضمان مؤقت للدين البحري. 
مال   في  المدين  تصرفات  من  الحد  الى  يهدف  احترازيا  اجراء  يعد  التحفظي  الحجز  فان  وعليه 

معين، حفاظا على حقوق الدائن وضمانا لعدم تفويت الضمان، أما الحجز التنفيذي فهو لا يقتصر على 
الى تمكين الدائن من اقتضاء  الى تحقيق التنفيذ الفعلي، حيث يهدف     الجانب الوقائي فحسب بل يتجاوزه

 ( 3)حقه من المال المحجوز مباشرة أو من حصيلة بيعه جبرا.
 

______________________________________ 
 . 05ص ،2005، الجديدة ة دار الجامع ط، د.  ،السفينةمحمد عبد الفتاح ترك، الحجز على  -1
 . 20ص توفيق قريب الل النصر محمد، المرجع السابق،  -2
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قضائيا   الحجز التحفظي على السفينة محل الرهن، باعتباره اجراء ل دون اتخاذ إجراءلا يوجد ما يحو      
القضاء وذلك ضمان لحقوق  و حق المدين من خلال وضعه تحت سلطة أمؤقتا يهدف الى صون مال 

 و تهدد مصالح الدائم. أرف بطريقة قد تضر بالضمان العام  الحاجز، ومنعا المدين من التص

الى حجز    يتحول لاحقا  لكي  يبدأ كإجراء تحفظي  أن  الحجز لا يجب  إلى أن  المهم الإشارة  من 
الحجز بصفة تنفيذية منذ    ةمباشر مما يتيح لهم    ،تنفيذي  دبيد الدائن الحاجز سن  تنفيذي بل يكفي أن يكون 

 البداية. 

وهذا ما ينطبق بشكل خاص على الدائن المرتهن، إذ أن الرهن البحري في القانون الجزائري لا يعتد  
سندات التنفيذية التي لا يمكن الشروع البه إلا إذا تم بموجب سند رسمي، والا اعتبر باطلا وقد تم حصر  

بالإيجارات   المتعلقة  تلك  لاسيما  الموثقة  العقود  في  أساسا  وتتمثل  عليها،  بناء  إلا  الجبري  التنفيذ  في 
المحددات المدة الى جانب عقود القرض، والهبة، والوقف، والبيع والرهن، والوديعة، أما    والسكنية  التجارية

تتجاوز   الحاجز المدين مهلة لا  الدائن  الحجز، فيمنح  بإجراءات  يتعلق  الدين، وفي    20فيما  لسداد  يوما 
 ( 1).المحكمةحال عدم الوفاء يباشر الدائن دعوى قضائية ضد مالك السفينة امام 

تمديد مهلة الوفاء الى   السياق فإن  يتيح    20وفي هذا  بما  الى تكريس مبدأ المواجهة  يوما يهدف 
للمدين إدراك الوضع الذي هو عليه، فيستعد لتنفيذ الالتزام أو يفي به طوعا، متجنبا بذلك إجراءات التنفيذ  

المحدد  الجبري وما يترتب عنها من نفقات وبعد صدور أمر الحجز، يشتري التبليغ نسخة منه عن طريق  
السفينة، وكذا الى السلطة الادارية البحرية في مكان وقوع الحجز،    انرب   وأالقضائي الى ممثل المجهز  

ما اذا كانت السفينة ترفع علما أجنبيا، فيبلغ قرار الحجز كذلك إلى ممثليات  أ  ، وذلك لمنع مغادرة السفينة
 القنصلية للدولة التي تتبع لها السفينة. 

وتلك    المشرع فرق    الوطنية  السفن  بين  الحجز  امر  التسجيل  مسألة  في  فاذا  الأجنبيةالجزائري   ،
سفينة   حالة  في  أما  السفن  تسجيل  دفتر  في  الحجز  أمر  يسجل  الجزائري،  العلم  تحمل  سفينة  كانت 

بموجبالأجنبية كيفية مسكه  تحدد  الخاص  في سجل  الأمر  فيدون هذا  لحظة تسجيل،     ،  التنظيم ومن 
يعتبر كل تصرف ناقل لملكية السفينة المحجوزة او منشئ لحقوق عينية عليها، صاد عن مالكها غير قابل  

 ( 2)للاحتجاج به في مواجهة الدائن الحاجز.
______________________________ _____ 

 . 19  ص عبد القادر، المرجع السابق، جمنهو    -1
الحقوق،  عطا الل غريبي، توقيع الحجز التحفظي على السفن في التشريع البحري الجزائري، مذكرة ماجستير كلية   -2
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 ثانيا: العوائق التي تحد من حق الدائن في التصرف بالرهن

يعد شرط التملك عند عدم الوفاء، وشرط الطريق الممهد، باطلين لمخالفتها للنظام العام والهدف   
فعندما يتفق    ،ما يكون في وضع اقتصادي ضعيف  من هذا البطلان هو حماية المدين الراهن الذي غالبا

المدين الراهن على أنه إذا لم يتم سداد الدين عند حلول أجله يكون للدائن الحق في   الدائن المرتهن مع
ي ثمن آخر حتى وإن كان أعلى من قيمة الدين فان هذا  أالمرهون بثمن يساوي الدين أو ب  ارتملك العق

 . رف الأضعف في العلاقات التعاقديةالاتفاق يعد باطلا وذلك لأنه يخالف مبدأ حماية الط

الجزائري، ففي حال تض البحري  الرهن  الحكم أيضا على عقد  أو اي اتفاق  وينطبق هذا  العقد  من 
يمكن الدائن من تملك السفينة المرهونة مقابل ثمن محدد عند عدم السداد، فإن هذا شرط يكون  لاحق بندا

سيما عندما  ها حماية المدين من الاستغلال لا الحكمة من هذا البطلان في عدة امور، اهمباطلا وتكمن  
بدي الوفاء  الوضع اضافيعجز عن  الدائن هذا  الى ذلك فان مثل هذه الشروط قد تخفي في    ة نه فيستغل 

 ( 1)محدد لتملك الشيء المرهون غير معادل لقيمته الحقيقية.الوائد ربوية إذ غالبا ما يكون الثمن طياتها ف

يتمثل في المرتهن،  الدائن  إدخال قيد جديد يحد من حق  البيع  وفي ذات سياق تم  ما يعرف بشرط 
"شرط الطريق الممهد" حيث يتم الاتفاق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن  و ما يطلق عليه أدون اجراءات 

  ، داد الدين دون الوفاء بهسواء كان هو المدين الأصلي أم كفيلا عينيا على أنه في حال حلول موعد س 
يحق للدائن بيع العقار المرهون بطريقه الممارسة او باي وسيلة اخرى، دون التقيد بالإجراءات التي ينص  
المرتهن   الدائن  استغلال  الجبري، ويثار هناك تخوف مشروع من  بالبيع  المرافعات الخاصة  قانون  عليها 
التي   الضمانات  وبالتالي حرمانه من  الشرط عليه،  هذا  الى فرض  قد يؤدي  بما  الراهن،  لضعف موقف 
العقار   بيع  عند  معينة  إجراءات  اشتراط  خلال  من  مصالحه  حماية  إلى  تهدف  والتي  القانون،  له  وفرها 

 المرهون، بما يكفل عادة تحقيق أعلى قيمة ممكنة من عملية البيع. 

عندنا بطلان شرطه التملك عند عدم الوفاء وما يتبعه    ،قه انطلاقا من مبدأ حماية الراهنيرى الف  
إبرام عقد   يتفق عليه عند  آخر  أي شرط  ابطال  الى  بالضرورة  الممهد" يؤدي  الطريق  بطلان شرط"  من 

 ( 2)الرهن إذا كان يهدف إلى تحقيق ذات الغاية التي يحققها شرط التملك.
 ____________________________ 

 . 325 ص المرجع السابق،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -1
 . 112 ص المرجع السابق، سعدي،المحمد صبري  -2
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ن  أو الاتفاق على  أاخر للمدين عند الاخلال بالسداد  ومن ذلك اشتراط تملك الدائن المرتهن مالا  
يحصل الدعم على قيمة العقار المرهون بغض النظر عن مقدارها إن لم يسد الدين في موعده، أو حتى  

 ( 1)بيعه لسداد الدين.في حال 
شرط التملك عند عدم الوفاء، أو شرط البيع دون اتباع الإجراءات القانونية  يجدر التنويه إلى أن   

يعد شرطا  باطلا،  إلا أن بطلان هذا الشرط لا يؤثر على صحة عقد الرهن الرسمي، ما لم يتبين أن هذا  
الرهن   الشرط وعقد  يعتبر كل من  الحالة  هذه  ففي  العقد،  إبرام  في  للمرتهن  الأساسي  الدافع  كان  الشرط 

 ( 2)باطلين معا.
فضلا عن ذلك، يعد البطلان المذكور بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام، مما يترتب عليه أنه لا   

يقتصر على من له صفة في النزاع، بل يحق لكل من له مصلحة إثارة هذا الدفع كما يجوز للمحكمة أن 
 .تثيره من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الأطراف

الدين    استحقاق  بعد  الاتفاق  يمكن  الراهن عن  أوبالتالي  المدين  يتنازل  أن  على  اقساطه،  احد  و 
السفينة لصالح الدائن كوفاء الدين، وتستند صحة هذا الاتفاق في هذه الحالة إلى انتفاء احتمال استغلال  

 .المدين الراهن لهذا الوضع
بيع    حق  المرتهن  الدائن  يمنح  الذي  الاتفاق  بصحة  القول  يمكن  الأخير،  حكم  على  وبالقياس 

الدين عند حلول   حال عدم سداد  في  المقررة،  القانونية  بالإجراءات  التقيد  دون  مباشرة،  المرهونة  السفينة 
و جزء منه، اذ ينتفي في هذه الحالة احتمال  أاتفاق قد تم بعد استحقاق الدين    أجله، شريطة أن يكون هذا

 ( 3)استغلال الدائن لحاجة الراهنة.
 آثار الرهن البحري بالنسبة للغير المطلب الثاني:  

يعتبر قيد الرهن البحري وسيلة لإضفاء الحجية على حق الرهن في مواجهة الغير، بغض النظر  
 .اما اذا كان لهذا القيد أثار بين طرفي العقد أم لا 

له صلاحية    ونتيجة   أولوية على سائر الدائنين العاديين كما تمنح  المرتدين  لذلك، يكتسب الدائن 
تأمين عيني   لأيكبر  أثر الا قلت ملكيتها  وبمعنى آخر، يعد الأ تتبع السفينة  واستيفاء حقه منها مهما انت 

 ( 4)هو ما يمنحه من حق للدائن المرتاحين، يتمثل في ميزتي التقدم والتتبع تجاه الغير.
____________________________________ 

 .112ص  ،السابقمرجع السعدي، المحمد صبري  -1
 .82ص  عبد القادر، المرجع السابق،منهوج  -2
 .161ص  كمال حمدي، المرجع السابق،  -3
 .115ص  شكشاك شيماء، المرجع السابق،  -4
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بحق التقدم على سائر الدائنين في استيفاء حقه المضمون بالرهن، كما يحق    المرتهنيتمتع الدائن  
)كالسفينة( في يد من انتقلت إليه ملكيته، وذلك بشرط تسجيل الرهن وبناء عليه،    له تتبع المال المرهون 

 :وهؤلاء هم ( 1)الرهن يعد ناقدا في مواجهة الغيرفإن 

  العينية   التأميناتالدائنون العامون للراهن، كما يقدم الدائن المرتهن في استيفاء حقه على الدائنين ذوي  -1
 .دنى مرتبة، حيث لا يسبقونه في أولوية السدادالأ 

الأشخاص الذين تؤول إليهم حقوق عينية أصلية على الأقل المرهون بعد تسجيل الرهن، يظل بإمكان    -2
 .الدائن المتهم مطالبتهم العقار واستبداده، اذ يحق له تتبعه في ايديهم 

قيده في    تاريخ  التقدم والتتبع إلا من  بما في ذلك ميزتي  الغير،  الرسمي تجاه  أثر رهن  لا يسري 
اللازمة لنفاذه في مواجهة الغير، ومع ذلك فان الدائن    الشرطة السجلات مخصصه لذلك، اذ يعدل القيد  

المرتهن يتمتع بأولوية على جميع الدائنين، بغض النظر عن تاريخ الرهن، حتى وان كان هذا الرهن لاحقا  
 .للنشوء ديونهم في ذمة المدين

الدائن المتهم   يتمتع  الحقوق العينية، فلا  فيما يتعلق والدائنين أصحاب  إلا إذا    بالأولوية اما  عليهم 
 .كان قيد رهنه قد تم قبل قيد حقوقهم المتعلقة بالسفينة المرهونة

الرهن    بوجود  سلبا  يؤثر  ان  يمكن  حقا  يملك  من  كل  هو  بالقيد  المقصود  أن  ذلك  من  ويتضح 
 :سبق ذكرها وهمالرسمي، وينحصر هذا القيد في الفئات الثلاث التي  

 .الدائن العامون  -1
 .الدائنون الذين يحملون تأمينات عينية تأتي في مرتبة أدنى من مرتبة الدائن المرتهن -2
 .التي نشأت بعد تسجيل الرهن وتأتي في مرتبة تالية له الأصلية  العينيةأصحاب الحقوق    -3
 ( 2)وبناء على ذلك سنعرض في هذا المطلب كيفية ممارسة حقي التقدم والتتبع اتجاه الغير. 

 ( )الأفضلية ول: ميزة التقدمالفرع الأ  

التقدم    بحق  المأيقصد  الدائن  يتمتع  في    رتهنن  له  اللاحقين  دائني  سائر  على  ،  المرتبةبأولوية 
  ( 3)ي.لنالعوكذلك على الدائنين العاديين في تحصيل حقهم من حصيلة بيع السفينة عند طرحها في المزاد 

_____________________ 
 .418ص  عبد الكريم، المرجع السابق، ةبوقاد -1
وعيوبه، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،   إيجابياتالحليم بوشكيوة، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض    -2

 .236ص  ،2009العدد السادس، جامعة غرداية،  
 .16ص  ،1992ط، دار النهضة العربية،  د.  جلال وفاء محمدين، دروس في القانون البحري المصري جديد، -3
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دا حيث    استنادا إلى أسبقية تسجيل رهنه  نكل دائ  ةئنين مرتهنين، تحدد مرتبفي حال وجود عدة 
في   متساوية  تعد  فإنها  نفسه  اليوم  في  تسجيل عدة رهون  تم  إذا  أما  القيد،  لتاريخ  وفقا  الأولوية  تحتسب 

ج  على:" وإذا   ب.  من ق.  56على ذلك في المادة  الجزائري    المشرع وفي إطار ذلك نص    ( 1)المرتبة.
رهنان   الدائنين  أانشئ  في  يسمى  السفينة  ملكية  من  الحصة  نفس  على  او  السفينة  نفس  على  اكثر  و 

 ( 2)المرتهنين حسب الترتيب الزمني لقيدهم".
 أولا: أولوية الرهن البحري مقارنة بحقوق الامتياز  

ا  الأولوية على غيره من    ئنلعيني والقانوني الذي يمنح الدايعد الامتياز البحري نوعا من التأمين 
الفارق الجوهري بين الامتيازات والرهون البحرية في أن    الدين نفسه ويتجلى  لطبيعةالدائنين، وذلك نظرا  

الرهن يمنح ميزة لصالح الدائن تحديدا بينما تعد حقوق الامتياز امتيازات يقرها القانون لصالح الديون ذاتها  
أولوية على   يمنحه  مما  الامتياز،  الدين صفة  منح  يقرر  فالقانون هو من  الدائن،  إلى هوية  النظر  دون 

 ( 3)باقي الديون أخرى.

المادة    نصت  ق.  75ولقد  في    ب.  من  المذكورة  البحرية  الامتيازات  تكون  يلي:"  ما  على  ج  
الأفضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا غير أن هذه الرهون تسبق    73ج من المادة   ب،  الفقرات أ،

 (4)مذكورة".المادة  المن  ات البحرية المذكورة في الفقرة حالامتياز 

 :ويتضح من هذه المادة أنها تتناول حالتين رئيسيتين وهما 
الامتيازات    الحالة أولوية على الرهون البحرية، وتشمل هذه    ة لتي تكون فيها الامتيازات البحريالحالة ا   -1

 .المصنفة ضمن الفئة الاولى
بها    -2 ويقصد  البحرية،  امتيازات  على  الأولوية  في  مقدمة  البحرية  الرهون  فيها  تكون  التي  الحالة 

 ( 5)الامتيازات المصنفة ضمن الفئة الثانية.
 :ثانيا: أولوية الرهن بالنسبة للدهون البحرية الاخرى  

مواجهة    في  بالرهن  يعتد  وتحدد  لا  رسميا،  تجديده  يتم  لم  ما  السفينة  بنفس  المرتهنين  الدائنين 
 ( 6)أولويات كل رهن استنادا إلى تاريخ تسجيله، وليس إلى تاريخ انشائها.

_____________________________________ 
 .115ص  شكشاك شيماء، المرجع السابق،  -1
 .ج ب. من ق. 56المادة  -2
 .114ص  مرجع السابق،السعدي، المحمد صبري  -3
 ج  ب. من ق. 75المادة  -4
 .83ص  عبد القادر، مرجع السابق، جمنهو  -5
 .35ص   مرجع السابق،العبد المومن بريوة، عبد الرؤوف بوجاجه،   -6
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وأعلى من كل من قيد الرهن    ن سبق له قيد الرهن،موبناء على ذلك، يعد الدائن المرتهن في مرتبة أدنى م
 .تاريخ لاحقفي 

ترتيب الأفضلية بينهما يحدد بحسب وقت القيد    فإنهاإذا تم قيد رهون عدة  دائنين في اليوم ذاته،  
،  والدقيقة  بالساعةالدقيق كما هو مدون في سجل الشهر العقاري، بحيث يمنح التقدم لما سجل قيده اولا   

 ( 1)حتى وان كان الفريق الزمني بسيطا.
 ميزة التتبع الفرع الثاني:  

يقصد بحق التتبع في الرهن البحري تمكين الدائن المرتهن من الحجز على السفينة المرهونة وبيعها  
الراهن الى الغير يظل للدائن المرتهن    المدينلاستيفاء حقه من ثمنها، حتى إذا انتقلت ملكية السفينة من  

 ( 2)الحق في تتبع السفينة والتنفيذ عليها في يد الحائز الجديد، من أجل  استيفاء دينه من حصيلة البيع.
المادة    ذلك صراحة  المادة    ب.   من ق.  67وينص على  أحكام  بقولها:' مع مراعاة  تتبع    68ج  التالية 

تسجيل   أو  ملكية  في  تغيير  أي  الرغم من  المرهونة، على  أو حصتها  المرهونة  السفينة  البحرية،  الرهون 
 ( 3)السفينة مرهونة'.

الناتج عن    يّزويتم التتبع  للدائن  الحق  أن  إذ  الممتاز  الدائن  به  تمت  الذي  ذلك  البحري عن  رهن 
واستيفاء دينه منها بغض النظر عن يد الحائز    السفينةبحري الحق في ملاحقه  الرهن  ال المرتهن بموجب  

جزئيا، ويعزى هذا إلى  و  أكليا  اقائم لا يزالن الدين المضمون بالرهن أا، ولو تعددت عملية البيع طالما له
  . يتعامل مع السفينة الاطلاع عليه  يد الرسمي، مما يتيح لكل منأن الرهن البحري يتم شهره عن طريق الق

الذي  يتفاجأ وبالتالي لا   التتبع  المقابل، فإن حق  الممتاز سريع    الحائز بوجود هذا الحق في  للدائن  يمنح 
 ( 4)لكونه غير ظاهر ويخضع لإجراءات الشهر. لالزوا
 :الأسس التي يقوم عليها حق التتبع -

فول بضمان الرهن، ولا يمكنه ممارسة حق التتبع إلا بتوافر  كبحق شخصي م  الدائن المرتهنيتمتع  
 :الشروط التالية 

لتزام قبل حلول  يفترض أن يكون الدين مستحق الأداء عند مباشرة حق التتبع، إذ لا يجوز تنفيذ الا   -1
تتبع وسيلة لتنفيذ الدين، إذا كان الدين مؤجلا سواء كان الأجل ناتجا عن الاتفاق أو  ال  قأجله، بما ان ح

 (5)صادر بقرار من المحكمة، فلا يحق للدائن مباشرة حق التتبع قبل حلول هذا الأجل.
_____________________________________ 

نفاذ الرهن الرسمي  بالهاديمينه  أ  -1 الماستر، ، جميله تيتوس،  المدني الجزائري، مذكرة شهادة  القانون  للغير في  بالنسبة 
 .54ص   ،2015/ 2014جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  

 .1992ص  م،2001د.ط، منشورة الجلي الحقوقية، لبنان،   علي البارودي وآخرون، القانون البحري والجوي،  -2
 ب ج  من ق. 67 دةما -3
 .112ص  مصطفى كمال طه، المرجع السابق،  -4
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   422 ص بوقادة عبد الكريم، المرجع السابق،   -5
  اتخاذ   للدائن  يجوز  السقوط،  أسباب  من  سبب  لأي  سقط  لكنه  ،بعد  الدين  أجل  يحل  لم  حال  وفي
 ( 1).الحالي  الحائز  أي السفينة،  في الرهن إليه   انتقل الذي الشخص  ضد القانونية الإجراءات 

  قبل   رهنه  قيد   ى أجر   قد  المتهم   الدائن  يكون   أن  يشترط   أي  المناسب،  الوقت  في  الرهن  قيد  إتمام  ينبغي  -2
  وقت   ونافدا   قائما  القيد  هذا   يظل  وان  اليه،   المرهونة  السفينة   ملكية  انتقال  سند  بتسجيل  بالحائز  يقوم   أن

 .التتبع  لحق دائنال  مباشرة

  يكتسب  الحائز فإن حقه، بإشهار الحائز  يقوم أن قبل السفينة على رهنه بقيد المرتهن الدائن قام فإذا
  ة ملكي  يكتسب  فإنه  الدائن،  قبل  من  الرهن  قيد  قبل   ه حق  اشهار  الى  الحائز  سبق  اذا   اما  بالرهن،  مثقلا  حقه

 ( 2).حقه لاستيفاء السفينة تتبع  الحالة هذه  في للدائن يحق   ولا  رهن، أي من خالية   السفينة

  حق   ممارسة  المرتهن  للدائن  حقلا ي  أي  الحائز،  الى  عائدة  المرهونة  السفينة  ملكية  تكون   أن  يشترط  -3
  لا   الرهن  فإن  القيد  قبل  الملكية  تمت   إذا   أما  الرهن،  قيد  بعد  الحائز  الى  السفينة  ملكية  انتقلت  إذا  إلا   التتبع
 .الغير  مواجهة في نافذا يكون 

  انتقلت   قد تكون  ةالسفين لان الحائز، اتجاه  التتبع في  بحقه المطالبة المرتهن للدائن يمكن لا  وبالتالي
 ( 3).رهن يأ من خاليه  اليه

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
 . 125 ص ، 2001 مصر، جديدة،ال جامعةال دار   ط،.د والشخصية، العينية التأمينات سعد، ابراهيم نبيل - 1
 .37  ص السابق، المرجع ،ةبوجاج الرؤوف عبد بريوة، المومن عبد  -2

 76 ص السابق، المرجع تيتوس، جميله بالهادي، مينهأ -3
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 :الثاني الفصل خلاصة
  ة المتحرك  لطبيعتها  نظرا الجزائري،  البحري  للقانون  وفقا منقولا  مالا  تعتبر السفينة أن من الرغم على 
  يتسم   الذي  العقار  معاملة  عاملها ي  الجزائري   المشرع   أن  إلا   البحر،  في  خرلآ   مكان  من  التنقل  على  وقدرته
   لتسجيل  خاص  دفتر في الجزائرية  السفن جميع  تسجيل اشتراطه خلال من خاص   بشكل هذا ويتضح لثبات

 .عليها ترد التي   الحقوق   كافة قيد إلى بالإضافة  السفن،

  بوجه   بالسفينة  المرتبطة  العينية   بحقوق   الخاصة  الجزائري   البحري   القانون   أحكام  في  التمعن  عند 
 الرهن  قيد  لعملية  كبيرة  أهمية  لىأو   الجزائري   المشرع   أن  يتبين  الخصوص،  وجه  على   البحري   والرهن  عام،

 .عنه الاستغناء يمكن لا  ومهما ضروريا إجراء  اعتباره درجة إلى البحري 

  فعلى  الغير، مواجهة  في  ري تس  وأخرى   العقد،  طرفي بين  تترتب  آثار  إلى   البحري   الرهن  آثار  وتنقسم
  حيازة   تحت  المرهونة  السفينة   بقاء   هو   الرهن  من النوع  هذا  يميز ما  أبرز   فإن   المتعاقدين بين  العلاقة   صعيد
  التزام   يقابله   الحق   هذا   أن  غير   استغلالها  في  الاستمرار  من   الرهن  يمنعه  لا   حيث   الراهن،  المدين

  حال   في السفينة على الحجز توقيع  له فيحق المتهم، للدائن  بالنسبة أما  وصيانتها، السفينة على بالمحافظة
 أثر حيث من أما الحق، هذا على قيودا وضع القانون  بان علما  الدين،  بسداد بالتزامه الراهن المدين إخلال
  يتمتع   إذ  والتتبع،  التقدم  ميزتي  من  المرتهن  الدائن   تمكين  خلال  من  ذلك  فيظهر  للغير  بالنسبة  الرهن

 من  الممتازة  الديون   أصحاب  بعض   على  وكذلك  له،  اللاحقين  والمرتهنين  العامون   الدائمين  على  بأولوية
  التتبع   حق  له  ويتيح  الأولى،  الدرجة  من  الامتياز  حقوق   لأصحاب  ولويةالأ   تبقى  بينما  الثانية،  الدرجة
 .الجديد الحائز عن النظر وبغض  وجدت أينما  واستردادها المرهونة   السفينة  ملاحقة
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 الخاتمة  

  تسهيل  بهدف  البحرية،  الرهون   الى   يستند   خاص   ضمان  نظام   وضع  الى   التشريعات  اغلب   سعت
  البحري  القانون   نأ يلاحظ   اخرى،   جهة   من  للدائنين فعالة  حماية   وتوفير   جهة،   من  للمجهزين  القروض   منح

     مسمى   تحت   المشرع   اعتمده  ما  وهو  الدائم،  لصالح  المقررة  الضمانات   على  كبير  بشكل  يركز  الجزائري 
  واقتصادي،   قانوني  عنصر  السفينة  تميز  التي  للخصائص   ونظرا  ،" السفينة  على  التبعية  العينية  الحقوق " 

  مع   يتماشى  بما   وذلك   العينية،  التأمينات   صور  أهم  من   باعتبارها  البحرية   الرهون   تنظيم   المشرع   تولى
 .المذكرة هذه الموضوع  جوهر يشكل ما وهو فيها،  تنشط  التي البحرية والبيئة  الخاصة السفينة   طبيعة

  الاحكام   في  التعمق  خلال  من  البحري،  الرهن  بها  يتميز  التي  الخصوصية  بإبراز  قمنا  ولقد 
  الذي   القانوني  الإطار في  الخصوصيات  هذه  أولى وتتمثل  الجزائري،   البحري   القانون   في   عليها  المنصوص 

  نحو   واضح  توجه  برز  حيث  ذاته،  الجزائري   البحري   القانون   في   والمتمثل  الرهون،  من  النوع   هذا   يحكم
  في   والاستقرار  الثقة  وتعزيز  القوانين تنازع   من  الحد   بهدف البحري، للمجال المنظمة القانونية القواعد  توحيد

 . البحرية  المعاملات

  أن   إلا   البحرية،  والامتيازات   الرهون   الى  يشير  بعنوان  جاءت   البحرية   المعاهدة  أن  من  الرغم  على 
  باستخدام   الامتياز  عن  عبر  فقد   بالامتياز،   مقارنة   أوسع  نطاقا  البحري   الرهن  منح  الجزائري   المشرع 

  تميز   على  يدل  لا   صريح  بشكل"  البحري   الرهن"  مصطلح  استخدم  بينما  ،" السفن  على  الامتيازات"  مصطلح
 .بالسفن المتعلقة  الامتيازات على الأهمية  حيث من وتقدمه  الأخير هذا

 نص   ما   وهو  اتفاق،   في   يتمثل   وحيد   مصدر  من  الجزائري   البحري   القانون   في   البحري   الرهن  يستمد  
  السفينة،  على  عينيا  حقا  الدائن  تمنح  اتفاقية  تأمين  وسيلة  البحري   الرهن اعتبر  حيث  بوضوح،  المشرع   عليه
 .القضائي الرهن  أو القانوني  بالرهن  يأخذ لا  الجزائري  البحري  القانون  فإن ذلك على وبناء

  مدى   يظهر كما  السفن، على  الامتياز  وحقوق   البحري  الرهن بين التباين أوجه  أحد  الجانب  هذا   يعد 
  بين   اتفاق  الى  يستند  تعاقديا  التزاما  البحري   يعتبر  فبينما  المجال،  هذا  في  الرهن  على  الامتياز  تفوق 

  على   بذلك  متقدما  حقه،  استيفاء   في  لصاحبه  اولويه   تفرض   قانونية  بطبيعة  يتمتع  الامتياز  فان  الاطراف،
 . المحدودة الاستثناءات بعض  عليها ترد اذ  مطلقة، ليست فإنها  الأفضلية  هذه ورغم المتهم، الدائن
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  بحكم   منقولا   تعد  والتي  السفينة،   أي   محله،   في   البحري  للرهن الخاص   الطابع  يتجلى أخرى، جهة  من
  لقواعد   عادة   المنقولات  تخدع   القانون،  لأحكام  ووفقا   البحر،  عبر  خرلآ   مكان  من  للانتقال  القابلة  طبيعتها 

  من   المدين  حرمان  وبالتالي  المرتهن،  الدائن  إلى  المدين  من  حيازتها  النقل  يقتضي  مما  الحيازي،   الرهن
 الرهن  لقواعد  منقولا،  كونها  رغم  السفينة  تخضع  إذ  ذلك،  عن  يتميز  البحري   الرهن  أن  غير  استغلالها،
 .للرهن موضوعها رغم  استغلالها  واستمرار بحيازتها  بالاحتفاظ للمدين يسمح مما الرسمي، 

  الدائن يمنح  اتفاقية ضمانا  البحري   الرهن  يعتبر  الجزائري  البحري   القانون   في  الأصل  أن  من  بالرغم 
  قيد   تزال  لا   التي  بالسفن  يتعلق  استثناء  هناك  أن  إلا   القانوني،  لتعريفها  وفقا  السفينة  على  عينيا  حقا

  بنائها،   فترة   أثناء  رهنها  صريح  بشكل  ويجيز  المكتملة،  السفن  معاملة  السفن  هذه  يعامل  فالقانون   الإنشاء،
  من  البحري  الاهتمام على الحصول تسهيل إلى  يهدف الاقتصادية،  الحاجة تبرره استثنائيا، الحكم هذا ويعد
 .بنائها استكمال لتمويل كضمان بعد تكتمل لم  التي السفينة باستخدام   السماح خلال

  الرحلات   خلال  استغلالها  في   واستمرار  المرهونة   السفينة   لحيازة  الراهن  من  بالمدين  الاحتفاظ   ونظر 
  غير   تجعلها  جسيمة  لأضرار  تعرضها او  فقدانها  الى  تؤدي  قد  التي البحر  لمخاطر  تتعرض   فإنها  البحرية،
  ادرك   وقد  الدائنين،  المقدم   الضمان  ضعف  وبالتالي  قيمتها  انخفاض   الى  يؤدي  مما  للملاحة،  صالحة
  السفينة   محل  الاضرار  تلك   عن  الناتجة   والمبالغ  تعويضات   تحل   ان  فأقر  الاحتمال،   هذا   الجزائري   المشرع 

  خصائص   من  الميزة  هذه  وتعد  منها،   حقوقهم  استيفاء   في   الحق  المتهمين  للدائنين  يخول  مما   وتوابعها،
  ، البحرية  للرحلات  الخاصة  وبالطبيعة  الجزائري   البحري   بالقانون   الوثيق  لارتباطها  نظرا  البحري،  الرهن
  ليشمل   يمتد  لا   فإنه  الراهن،  المدين  من  المرهونة  السفينة  حيازة  نقل  يستلزم  لا   البحري   الرهن  لكون   ونظرا
 .الدولة  تمنحها  التي المساعدات   أو الإعانات  أو النقل  أجرة

  تبرز   حيث  القيد،  عملية  اهمية  في  والآثار  الإجراءات  حيث  من  البحري   الرهن  خصوصية  وتتجلى  
  يؤدي   لا   البحري   فرهن  خصوصيته،  جوهر  وتشكل  الرهون   من  النوع   هذا  تميز  أساسية  سمة  الخطوة  هذه
  هذا   ويعد   استغلالها،  في  ليستمر  تصرفه  تحت  السفينة  تبقى  اذ  الراهن،  المدين  من  السفينة  حيازة  نزع   إلى

  المشرع   أن  اللافت  ومن  البحري،  رهنال  اجلها   من  انشئ   التي  الرئيسية  الغاية  هو  الاستغلال  في  الاستمرار
 التسجيل  دفتر  في   تسجيله  ضرورة   على  شدد   حيث   البحري،   الرهن  للإشهار  خاصة  الأهمية  أو   الجزائري 

 . علنيته لضمان  السفن
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:  متكاملين  هدفين  بين  التوازن   في   يتمثل  الأساسية،   ركيزته  تعد   جوهرية   خاصية   البحري   الرهن  يمتاز
  استغلالها  في  واستمرار  المرهونة السفينة  بحيازة احتفاظه   خلال  من  الراهن  المدين  مصلحة   يحقق  جهة  فمن

 .المالية مطالبه وتأمين المرتهن الدائن  حقوق  حماية يضمن  أخرى، جهة ومن البحرية، لأغراضهم

 :التي توصلنا اليها النتائجومن  

 من  أولاه  بما  مقارنة  الكافية  الاهمية  الموضوع   هذا  يعطي    لم  الجزائري   المشرع   ان  الدراسة   ظهرتأ 
  في   واضحا  نقطة  وهناك  ما،  حد  إلى  منطقيا  ذلك  ويبدو  المدني،  القانون   في  الرسمي  للرهن  اهتمام

 .الأخرى   البحرية  القوانين  من بنظرائه الجزائري   البحري  القانون   مقارنة عند سيما  لا  القانونية النصوص 

  قد   والفرنسية  العربية   النسختين  بين  اختلافها  أو  دقيقة  مصطلحات  استعمال  فان  ذلك  جانب  الى 
 لتوضيح  اخرى   قوانين  مع  للمقارنة  اللجوء  إلى  يضطره  مما  الباحث،  او  القانون   رجل  ارباك  الى  يؤدي

 .أدق بشكل السياق   وفهم المعنى

 يكن  لم  الطابع  هذا   أن  إلا   البحرية،   الرهون   به   تتميز   الذي   الخاص   الطابع   ورغم  لمضمون   بالنسبة  
  من  الامتياز  اصحاب   وفاء   حين  الى  الانتظار  على   مجبرا  يبقى   اذ   للدائن،  فعالة   حماية   لضمان  كافيا

  العزوف   إلى  المجهزين  ويدفع  البحري   الائتمان  استقرار  على  سلبا  ينعكس  قد  مما  بحقوقهم،  الأولى  الدرجة
 .لهم يوفرها التي  المزايا من بالرغم  البحري، الرهن نظام من الاستفادة عن

 :التوصياتومن 

  للرهن   المنظمة  القانونية  النصوص   تقييم  الجزائري   المشرع   يعيد  أن  الضروري   من  أصبح  وعليه، 
  مراعاة   مع   القانوني  الإطار  ضمن  مفصل  بشكل  البحري   الرهن  موضوع   تناول  منه  ونأمل  البحري،

 وتسجيل  توثيق  في  صعوبات  من  ذلك  يرافق  وما  الطويلة،  رحلاتها  وطبيعة  السفينة  تميز  التي  الخصوصية
  السفينة   وجود  أثناء   تتم  العمليات  هذه  معظم  وان  ،خاصة  السفينة  سجل   في   بها  المتعلقة   الإجراءات  كافة
 .البحر عرض  في

  في   الانخراط  خلال  من  الدولي  تعاونها  اطار  توسيع  الى  الجزائر  سعي  ضرورة  يجب  كما 
  البحري   القانوني  نظامها  تعزيز  في  يسهم   بما  البحرية،  بالرهون   الصلة  ذات  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات

   . العالمية المعايير  مع يتماشى بما  وتحديثه
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

68 

 

 أولا : المراجع
 المراجع باللغة العربية   -1

 عامة كتب 
التوزيع  أ • للنشر  وشركائه  خزي  جلال  المعارف  منشاة  د.ط،  السفن،  ايجار  عقود  حسني،  حمد 

  .م1985الإسكندرية، 
أحمد محمود خليل، موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا وفقها وقضاء التقنيين البحري المصري النقل  • •

د  .ط،   المصرية،  النقض  بأحكا   محكمه  عليها  معلقا  البحري  البحرية-  التأمين  البحري -  الحوادث 
 .المكتب الجامعي الحديث، د.م.ن، 2010م

السفينةإ • ماهية   ( للسفينة  القانوني  النظام  جميل،  فتحي حسن  الامتياز     -يمان  حقوق  السفينة  ملكية 
 م .2010، إسكندرية، مكتبه الوفاء القانونية،  1الحجز على السفينة(، ط  -الرهن البحري  -البحرية

 . م2019ط، المكتب الحديث، د.م.ن، يمان حسن جميل، الحوادث البحرية، د.إ •
البحري(،   • الارشاد  البحري،  القطر  البحري،  )الإنقاذ  البحرية  المساعدة  الجميل،  حسين  فتحي  إيمان 

 . م2011الجامعة الجديدة، د.م .ن، د.ط، دار 
 . 1993للنشر والتوزيع، بيروت،  لي صفا ، احكام التجارة البحرية، د.ط، دار المنشورات الحقوقيةإ  •
البحرية،   • الملاحة  البحري،  القانون  في  )مقدمه  الجزائري  البحري  القانون  في  المبسط  محمد،  بوراس 

 . 2021السفينة، اشخاص المنحة البحرية( .د.ط ، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، 
وهران،   • والتوزيع،  للنشر  الغرب  دار  د.ط،  الجزائري،  البحري  القانون  في  الوجيز  العربي،  بوكعبان 

 .م 2002
 . م1997، جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، د.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية •
 . 1992القانون البحري المصري جديد، د. ط، دار النهضة العربية، جلال وفاء محمدين، دروس في   •
حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، دراسة تحليليه شامله لأحكام الرهن، التأمين والإمتياز،   •

 . م2007د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، د.م.ن، 
اشخاص لملاحه البحرية، عقود النقل، الحوادث  وي، القانون البحري) مقدمه السفينة،  ازكي زكي شعر  •

 .1988البحرية، التأمين البحري(، ط. ثانيه، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 م. 2022، بين الافكار، الجزائر، 1عبد الحميد لمين، مقتطفات في شرح القانون البحري الجزائري، ط  •
 عادل علي المقدادي، القانون البحري )السفينة، اشخاص ملاحه البحرية، النقل البحري، البيوع البحرية،   •
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 . م2011افة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار الثق5الحوادث البحرية، التامين البحري(، ط  •
، ديوان المطبوعات جامعيه، الجزائر،  2علي بن غانم، التأمين البحري وذاتيه نظامه القانوني، ط    •

 م. 2005
 . م2008دار الفكر الجامعي، د.م.ن،  عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، د.ط،    •
المدني   • القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  احمد  الرزاق  منشورات  10الجديد،ج.عبد   ، الثالثة  ،ط 

 م 1998بي الحقوقية، بيروت، لبنان، الحل
 . م1984عباس حلمي، القانون البحري، ط. الاولى، ديوان المطبوعات الجامعية، د.م.ن،  •
 . م2008 مرجاجو للنشر لمدنية والادارية، د. ط،عبد القادر العربي شحط، طرق تنفيذ في المواد ا   •
 . م2001ة الجلي الحقوقية، لبنان، وآخرون، القانون البحري والجوي، د.ط، منشور علي البارودي  •
 م. 2000، منشأة المعارف، مصر، 3كمال حمدي، القانون البحري، ط  •
تأمين( ط الثانية،   -البيوع  -النقل -اشخاص الملاحة  -اني، القانون البحري) السفينةملطيف جبر كو  •

 . م2003الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الدار العلمية الدولية ودار 
في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون  الوجيزر محمد، صمحمد ن •

 . م2012والاقتصاد، الرياض، 
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -دراسة مقارنة -مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري  •

 م. 2006
 م 2007الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،   مصطفى كمال طه، القانون البحري، د.ط، دار •
 م.1989مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، ط. ثانية، د. د. ن،  •
 .م 2010محمود شحماط، المختصر في القانون البحري، د. ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  •
الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية أولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد بهجت عبد الل امين،  •

 م. 2005 -2004
محمد صبري سعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، د.ط. دار الهدى   •

 م. 2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 م. 2005السفينة، د. ط، دار الجامعة الجديدة، محمد عبد الفتاح ترك، الحجز على  •
 .م1993هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، د.ط. دار النشر الإسكندرية،  •
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وهيب الاسبر، القانون البحري) السفينة، اشخاصها، عقد النقل البحري( د.ط، المؤسسة الحديثة  
 م.2008للكتاب، طرابلس )لبنان(، 

 كتب خاصة 
 •زاهية سي يوسف، عقد الرهن الرسمي، د.ط، د’ر الامل للنشر والتوزيع، د.م.ن، 2006م
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 :ملخص
 

  البحري   القانون   من  71  إلى  55  من  المواد   في  البحري   الرهن  لتنظيم  الجزائري   المشرع   تناول
  رهن   إمكانية  في  والمتمثل  الرهون،  من  النوع   لهذا  المميز  الطابع  إبراز  إلى  المذكرة  هذه  وتهدف  الجزائري، 

  إبرامه   ويشترط  السفينة،  على  عينيا  حق  الدائن  يخول  اتفاقي  تأمين ،حيازته   نقل  إلى  الحاجة  دون   السفينة
  ويعوض  الشيوع، على مملوكة أو البناء قيد سفن و بحرية  منشئات يشمل أهلية، ذي مالك من رسمي بسند

  الخاص   منقولا،   كونها   رغم  كعقار   قانونا   سفينة   تعاملكما    .فقدانها  عند   بديلة   بعناصر  السفينة  القانون 
  عند   حجزها  للدائن  يحق  بينما  ،  بالسفينة  الراهن  ويحتفظ   المتعاقدين  بين  أثار  البحري   الرهن  عن  وينتج
 .الغير   اتجاه والتتبع التقدم حق الدائن يمنح  كما السداد، عدم

 :المفتاحية الكلمات 
 .التتبع حق  التقدم،  حق  البحري،  الرهن  قيد المرتهن، الدائن الراهن، المدين  السفينة، البحري،  الرهن

 

: Abstract 

The algerian legisltordealt with the regulation of maritime mortgages in 

Articles 55 to 71 of the Algerian maritime law. This memorandumains to 

highlight the distinctive nature of this type of mortgage,which is represented in 

the possibility of mortgaging the ship without the need to transfer its 

possession,is a contractual insurance that gives the creditor à real right over the 

ship . it is required to be concluded with an official document from à qualified 

owner, which includes marine facilities the ships under construction or owned 

jointly .the law compensates the ship with replacement components in the event 

of its loss. And The ship is legally treated like real estate,despite the fact that it 

is movable property, as the legislator requires its mortgage to be registered in a 

special registry the maritime mortgager keen the ship,while the creditor has the 

right to seize it in the event of mon payment . it in the event of of mon payment 

it also grants the creditor the right of claim and recourse against others. 

Keywords: 

marine mortgage, ship, current debtor, mortgage creditor, marine mortgage 

registration, right to opply, tracking right. 
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